
A/57/160الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
22 July 2002
Arabic
Original: Arabic/English/French/

Russian/Spanish

260902    250902    02-46965 (A)
*0246965*

الدورة السابعة والخمسون 
البند ٦٧ (ت) من القائمة الأولية* 

  نزع السلاح العام الكامل 
الاتجــار غــــير المشـــروع بالأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة مـــن 

  جميع جوانبه 
  تقرير الأمين العام 

موجز 
يتضمن هذا التقرير استعراضا عاما لتنفيذ الأمم المتحدة والدول لقرار الجمعيـة العامـة 
٢٤/٥٦ تـاء المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، والمعنــون �الاتجــار غــير المشــروع 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه�، بما في ذلــك الإجـراءات المضطلـع ـا 
لتنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة مـن جميـع 
جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء عليـه، الـذي اعتمـده مؤتمـــر الأمــم المتحــدة المعــني بالاتجــار غــير 
المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، المعقود في نيويورك في الفـترة 
من ٩ إلى ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠١. ويغطي التقرير الأنشطة المضطلع ـا في الفـترة الممتـدة مـن 

حزيران/يونيه ٢٠٠١ إلى حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
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مقدمـــة  أولا -
ــاء  قـررت الجمعيـة العامـة، بموجـب قرارهـا ٥٤/٥٤ ت - ١
المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، عقد مؤتمـر للأمـم 
المتحــدة بشــأن الاتجــار غــــير المشـــروع بالأســـلحة الصغـــيرة 
والأســـلحة الخفيفـــة مـــن جميـــع جوانبـــه (مؤتمـــر الأســـــلحة 
الصغيرة)، وعـقد هذا المؤتمـر في مقـر الأمـم المتحـدة في الفـترة 
مـــن ٩ إلى ٢٠ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠١. وقـــد أدى المؤتمـــــر إلى 
توحيـد وتعزيـز الجـهود الدوليـــة الراميــة إلى التصــدي للخطــر 
الذي يهدد السلام والأمن الدوليين من جراء انتشار الأســلحة 
ـــة غــير المشــروعة. واعتمــد المؤتمــر  الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
بتوافـــق الآراء برنامجـــا للعمـــل لمنـــع الاتجـــار غـــير المشــــروع 
ــــن جميـــع جوانبـــه  بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة م
ومكافحته والقضاء عليـه (برنـامج العمـل). ويتضمـن برنـامج 
العمـل توصيـات محـددة للعمـل علـى كـل مـن الصعيـد الوطـني 
والإقليمـي والعـالمي، بمـا في ذلـك في مجـال المسـاعدة والتعـــاون 
الدوليــين، ويتضمــن كذلــك عمليــة لمتابعــة مؤتمــر الأســــلحة 

الصغيرة. 
وشـارك في مؤتمـــر الأســلحة الصغــيرة وأدلى ببيانــات  - ٢
ـــا مجموعــه ١٦٩ دولــة، إلى جــانب عــدد مــن إدارات  فيــه م
الأمـم المتحـدة ووكالاـا المتخصصـــة، والمنظمــات الحكوميــة 
الدوليـة والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات الإقليميـة، والمنظمــات 

غير الحكومية، ومعاهد البحوث. 
وبموجـب قـرار الجمعيـة العامـــة ٢٤/٥٦ تــاء المــؤرخ  - ٣
ـــون �الاتجــار غــير  ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، والمعن
المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميـــع 
ـــت  جوانبـه�، رحبــت الجمعيـة باعتمـاد برنـامج العمـل، وطلب
إلى الأمين العام اتخـاذ مبـادرات فعليـة لتيسـير تنفيـذ البرنـامج. 
ـــد، طلبــت الجمعيــة إلى الأمــين العــام أن  وعلـى وجــه التحدي
يــجري، بمسـاعدة خـــبراء حكوميــين وآخــذا في اعتبــاره آراء 

الدول، دراسة بشأن جدوى وضع صـك دولي يمكِّـــن الـدول 
من تحديد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة غـير المشـروعة 
وتعقبها في الوقت المناسـب بطريقـة جديـرة بالثقـة؛ وأن يقـوم 
بجمـع وتعميم البيانات والمعلومات التي تقدمها الدول تطوعا، 
بما في ذلك التقارير الوطنية، بشأن تنفيذ تلك الـدول لبرنـامج 
العمــل؛ وأن يقــــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الســـابعة 
والخمسين تقريرا عن تنفيذ ذلك القـرار. وهـذا التقريـر مقـدم 
تلبيــة لهذه الطلبات، وهو يعكس المبادرات التي اتخذـا الأمـم 

المتحدة، وكذلك الدول، تنفيذا لبرنامج العمل. 
 
 

ـــين الدوليــين المعــني  فريـق الخـبراء الحكومي ثانيا -
ـــيرة والأســــلحة  ـــلحة الصغ ـــد الأس بتحدي

الخفيفة غير المشروعة وتعقبها 
تلبيــة للطلــب الــوارد في القــرار ٢٤/٥٦ تــاء، أنشـــأ  - ٤
الأمـين العـام فريقـا مـــن الخــبراء الحكوميــين الدوليــين لبحــث 
جـدوى وضـع صـك دولي يمكِّــن الـدول مـن تحديـد الأســلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبـها في التوقيـت 

السليم وبطريقة جديرة بالثقة(١). 
ومـن المقـرر أن يعقـد فريـق الخـبراء ثلاثـة اجتماعـــات  - ٥
رسمية، يـعقد أولهــا في الفـترة مـن ١ إلى ٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ 
في قصــر الأمــم بجنيــف. وسيـــعقد الاجتماعـــان المتبقيـــان في 
ــــائج الـــتي  شــباط/فــبراير وأيــار/مــايو ٢٠٠٣. وســتكون النت
سيتوصل إليها الفريق موضوع تقرير سيقدمه الأمين العـام إلى 

الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين. 
ـــه، وجهـــت إدارة شــؤون  وتلبيـة لذلـك الطلـب نفس - ٦
نـــزع الســـلاح مذكـــرة شـــــفوية إلى جميــــع الــــدول في ١٩ 
شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، دعتـها فيـها إلى موافاـا بآرائـها بشــأن 
وضع صك دولي يمكِّــن الـدول مـن تحديـد الأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة غـير المشـروعة وتعقبـها في التوقيـت السـليم 
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وبطريقة جديرة بالثقة. ويتضمن المرفق الأول لهـذا التقريـر مـا 
ورد من ردود ذا الصدد. وستصدر أي ردود ترد بعد ذلك 

بوصفها إضافات لهذا التقرير. 
 
 

ـــير  ـــار غ ـــع الاتج ـــل لمن تنفيــذ برنــــامج العم ثالثا -
ـــلحة  المشــروع بالأســلحة الصغــــيرة والأس
ــــه  ــــه ومكافحت ــــع جوانب ـــة مــــن جمي الخفيف

والقضاء عليه 
 

إدارة شؤون نزع السلاح 
ــــام أيضـــا، في  طلبــت الجمعيــة العامــة إلى الأمــين الع - ٧
قرارها ٢٤/٥٦ تاء، أن يقوم، في نطاق المـوارد الحاليـة، ومـن 
خـلال إدارة شـؤون نـــزع الســلاح، بجمــع وتعميــم البيانــات 
والمعلومـات الـتي تقدمـها الـدول تطوعـا، بمـا في ذلـك التقــارير 

الوطنية، بشأن تنفيذ تلك الدول لبرنامج العمل. 
وتلبية لذلك الطلب، وجهت الإدارة مذكـرة شـفوية  - ٨
إلى جميـع الـدول في ١٩ شـباط/ فـــبراير ٢٠٠٢، دعتــها فيــها 
ـــة، بمــا في ذلــك  إلى موافاـا بالبيانـات والمعلومـات ذات الصل
التقـارير الوطنيـة. ويتضمـن المرفـق الثـاني لهـذا التقريـر مـــا ورد 
مـن ردود ـذا الصـدد. وســـتصدر أي ردود تــرد بعــد ذلــك 

بوصفها إضافات لهذا التقرير. 
ووجــهت الإدارة كذلــك مذكــرة شــفوية إلى جميـــع  - ٩
الـدول في ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٢، دعتـــها فيــها إلى موافاــا 
بتفاصيل الاتصال بنقـاط الاتصـال الوطنيـة لتلـك الـدول فيمـا 
يتعلق بتنفيذ برنامج العمل، وذلك لتمكين الأمانـة العامـة مـن 
ـــين الأمــم المتحــدة  تيسـير التنسـيق فيمـا بـين الـدول وبينـها وب
وغيرهـا مـن الأطـــراف المعنيــة ذات الصلــة. ويتضمــن المرفــق 
الثالث لهذا التقرير مـا ورد مـن ردود ـذا الصـدد. وسـتصدر 

أي ردود تـرد بعد ذلك بوصفها إضافات لهذا التقرير. 

وخـلال الفـترة قيـد النظـر، ظلـت إدارة شـــؤون نــزع  - ١٠
السلاح هي ومراكزها الإقليميـة في أفريقيـا وفي آسـيا والمحيـط 
الهـادئ وفي أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـــاريبي تشــجع 
بنشاط على تنفيذ برنامج العمل، وتقدم الدعـم التقـني والفـني 
لمـن يرغـب مـــن الــدول. وفي ســياق قيامــها بذلــك، نفـــذت 
الإدارة بعثات لتقصي الحقائق والتقييم وإسداء المشورة بشـأن 
حالـة الأسـلحة الصغـيرة في الأرجنتـــين وبــابوا غينيــا الجديــدة 
والـــبرازيل وبيــــرو وتوغــــو وســـري لانكـــا وغينيـــا بيســــاو 
وكمبوديا وكينيا والنيجر. وصدرت عن تلك البعثات تقارير 
تضمنت توصيات محددة بشأن طرق ووسائل معالجة مشاكل 

الأسلحة الصغيرة في تلك الدول. 
ونفـذت الإدارة أيضـا برامـج تدريبيـة بشـأن المواضيــع  - ١١
المتصلة بالأسلحة الصغيرة، وذلك للخـبراء مـن الـدول الموقعـة 
على إعلان نيروبي(٢)، وشاركت في تنظيم مؤتمرات وحلقــات 
ــــا وفي آســـيا وفي أمريكـــا  دراســية وحلقــات عمــل في أفريقي
اللاتينيـة ومنطقـة البحـــر الكــاريبي؛ وقــامت بتصميــم وتنفيــذ 
برامــج لجمــع الأســلحة والتخلــــص منـــها. وهـــذه الأنشـــطة 
مذكورة في تقارير أخرى للأمين العام مـن المقـرر تقديمـها إلى 

الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين(٣). 
وبالإضافـة إلى ذلـك، شـــاركت الإدارة في عــدد مــن  - ١٢
أحـداث المتابعـة لمؤتمـر الأســـلحة الصغــيرة، منــها مثــلا حلقــة 
دراسـية إقليميـة لأمريكـــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي، 
نظمتها حكومة شيلي ومركز الأمم المتحدة الإقليمـي للسـلام 
ونـزع السـلاح والتنميـــة في أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكــاريبي، وعقــدت في ســنتياغو في الفــترة مــــن ١٩ إلى ٢١ 
ـــتضافته حكومــة  تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١؛ واجتمـاع اس
ــــــن ٢٣ إلى ٢٥ كـــــانون  اليابــــان في طوكيــــو في الفــــترة م
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢؛ وحلقـة عمـل اسـتضافتها منظمـــة الأمــن 
والتعاون في أوروبا وعقدت في فيينـا في ٤ و ٥ شـباط/فـبراير 
٢٠٠٢؛ واجتمــاع اســتضافه منتـــدى جنيـــف في غونغـــني � 
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ــــبراير ٢٠٠٢؛ ومؤتمـــر  فيفيــي بسويســرا في ٧ و ٨ شــباط/ف
أفريقـــي شـــاركت في رعايتـــه حكومـــات جنـــــوب أفريقيــــا 
ـــالي والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا  وسويسـرا وكنـدا وكينيـا وم
ــــدا الشـــمالية والنــــرويج والنمســـا ونيجيريـــا  العظمــى وأيرلن
ـــــترة مــــن ١٨ إلى ٢١  وهولنـــدا، وعقـــد في بريتوريـــا في الف

آذار/مارس ٢٠٠٢. 
وعـلاوة علـى ذلـك، قـامت الإدارة، في إطـار شــراكة  - ١٣
مع نداء لاهاي من أجل السـلام، وبدعـم مـن مؤسسـة الأمـم 
المتحـدة، بتنفيـذ مشـروع مدتــه سـتة أشـهر، في الفـترة مــن ٦ 
ــه ٢٠٠٢،  كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ إلى ٥ حزيـران/يوني
وذلـك للتخطيـط لبرنـامج مدتـه سـنتان وعنوانـه �التثقيــف في 
مجـال السـلام ونـزع السـلاح: مسـاندة عمليـة جمـــع الأســلحة 
ومنع العنف�. والهدف من هذا البرنامج هو دعم برامج جمع 
الأسلحة الصغيرة بـالتدريب الطويـل الأمــد والتوعيـة بـالبدائل 
السـلمية للأسـلحة الصغـيرة والعنـف، علـى مســـتوى الشــباب 
واتمع المحلي بوجــه عـام، بوصـف ذلـك مسـاهمة في الجـهود 

الرامية إلى منع تكرر الصراعات(٤). 
آليــة تنسيق الأعمال المتعلقة بالأسلحة الصغيرة 

تتألف آلية تنسيق الأعمال المتعلقة بالأسلحة الصغــيرة  - ١٤
من ١٧ من إدارات الأمم المتحدة ووكالاـا(٥)، وقـد أنشـأها 
الأمين العام في عام ١٩٩٨ لتمكــين المنظمـة ككــل مـن اتخـاذ 
ــج كلـي ومتعـدد التخصصـات تجـاه هــــذه المشــكلة العالميــة 
المعقــدة المتعــددة الجوانــب. فبرنــامج العمــــل يســـتلزم حاليـــا 
التنسـيق الفعـال للأعمـال المضطلـع ـــا علــى نطــاق المنظومــة 
بشـــأن الأســـلحة الصغـــيرة والأســـــلحة الخفيفــــة، ومواءمــــة 
السياســــات والاســــتراتيجيات والأنشــــطة، بغيــــــة تلافـــــــي 
الإســـراف النـــاتج عـــن حـــالات الازدواج وإيجـــاد مجــــالات 
للتعـاضد. وتصديـا لهـذا التحـدي، عقـدت الآليـة سلســلة مــن 
الاجتماعـات منـذ انعقـــاد مؤتمــر الأســلحة الصغــيرة، انصــب 
التركـيز فيـها علـى تبـادل المعلومـات وعلـى الحاجـة إلى إعــادة 

تقييم الدور الذي تضطلع بــه الآلية والمـهام الـتي تؤديـها علـى 
ـــل. وأنشـــئ في عــام ٢٠٠٢ فريــق عــامل  ضـوء برنـامج العم
يضـم إدارة شـــؤون نــزع الســلاح وإدارة الشــؤون السياســية 
وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـــائي واليونيســيف وإدارة شــؤون 
الإعلام ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لإعداد تقرير، سـيقدم 
في اجتمـاع للأعضـاء الرئيسـيين في الآليـة مـن المقـرر عقــده في 

وقت لاحق من هذا العام. 
وإضافة إلى ذلك اضطلع أعضاء آلية تنسـيق الأعمـال  - ١٥
ـــالي ذكرهــم بالأنشــطة الــوارد  المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة الت

وصفها أدناه والمتعلقة بتنفيذ برنامج العمل. 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 

اضطلـــع المكتـــب بـــدور قيـــادي في إنشـــاء الفريــــق  - ١٦
المرجعي المعني بالأسلحة الصغيرة الذي أنشأته اللجنـة الدائمـة 
المشـتركة بـين الوكـالات وفي أداء الفريـق(٦) لأعمالـــه. وكــان 
للفريق المرجعي دور أساسـي في إبـراز البعـد الإنسـاني للخطـر 
الـذي يمثلـه انتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غــير 
المشــروعة وذلــك أثنــاء العمليــة التحضيريــة لمؤتمــر الأســــلحة 
ـــا أن الفريــق قــد أعــد في  الصغـيرة وخـلال المؤتمـر نفسـه، كم

وقت لاحق برنامج عمل إنساني بشأن الأسلحة الصغيرة. 
إدارة الشؤون السياسية 

تسـعى الإدارة إلى الحـد مـــن الأســلحة باعتبــار ذلــك  - ١٧
عنصـرا أساسـيا في منـع نشـوب الصراعـــات وفي بنــاء الســلام 
وذلـك بتضمـــين الرقابــة علــى الأســلحة في ولايــات الممثلــين 
الخاصين أو المبعوثين الخاصين الذين يتم إيفـادهم إلــى منـاطق 
الصراعـات أو تلـك الخارجـة لتوهـا مـن الصراعـات وبإشــراك 
مكـاتب الأمـم المتحـدة لدعـم بنـاء الســـلام في أنشــطة محــددة 
ــيرة  ـدف إلى مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغ
والأسلحة الخفيفة. وعلى وجه التحديـد تقـوم مكـاتب الأمـم 
المتحدة لدعم بناء السلام في أفريقيا الوســطى وغينيـا � بيسـاو 
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وليبــريا بجهـد نشـط في الدعوة للسياسـات العامـة و/أو توفـير 
الموارد التقنية والمادية وغيرها من الموارد لدعم الـبرامج الراميـة 
إلى جمع وتدمير الأسلحة الصغيرة والأســلحة الخفيفـة المتداولـة 
علــى نطــاق واســــع في تلـــك اتمعـــات وإلى تعزيـــز قـــدرة 
الحكومـــة علـــى تنظيـــم اســـتيراد وتوزيـــع واســـتخدام هــــذه 
الأسلحة. ويعمل مكتب الأمم المتحـدة للشـؤون السياسـية في 
بوغانفيل، في تعاون وثيق مـع إدارة الشـؤون السياسـية ودول 
المنطقــة الإقليميــة لكفالــة التنفيــذ الفعلــي للأحكــام المتعلقــــة 

بالتخلص من الأسلحة الواردة في اتفاق بوغانفيل للسلام. 
ومنـذ مؤتمـر الأسـلحة الصغـيرة، واصـل مجلـس الأمـــن  - ١٨
اتخاذ تدابير لتعزيز عمليات حظر الأسلحة ترمـي إلى منـع بيـع 
ـــة ــا إلى الــدول والكيانــات  وتوريـد الأسـلحة والمـواد المتصل
المستهدفة وذلك كجزء لا يتجزأ من الجـهود العالميـة لمكافحـة 
ــة.  الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
وفي هـذا الصـدد، تنطـوي جميـع نظـم الجـزاءات الحاليـة للأمــم 
المتحـدة الـتي فرضـها مجلـس الأمـن علـى عنصـــر يتعلـــق بحظــر 
الأســلحة. وقــد حظيــت لجنتـــا الجــزاءات المعنيتــــان بـــأنغولا 
وليبـــريا ولجنــــة الجـــزاءات المنشـــأة بموجـــب القـــرار ١٢٦٧ 
(١٩٩٩) بالدعم من هيئات رصد ذات خبـرة ركـزت بوجـه 
خـاص علـى تتبـع انتـهاكات الحظـر، بمـا في ذلـك الانتــهاكات 
ـــالحظر علــى الأســلحة. ويعــني القــرار الــذي اتخــذه  المتعلقـة ب
ــــؤرخ ٣ أيـــار/مـــايو  الــس (في القــرار ١٤٠٧ (٢٠٠٢) الم
٢٠٠٢)، بإنشـاء هيئـــة مـن الخـبراء يسـند إليـها مهمـــة رصــد 
تنفيذ حظر الأسـلحة المفـروض علـى الصومـال، ازديـاد الـتزام 

الس بإنفـاذ تدابير حظر الأسلحة التي يقرها. 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

ــــيف وشـــركاؤها  في مجــال الدعــوة، نظمــت اليونيس - ١٩
حلقـات نقـاش بشـأن �الأطفـال والأسـلحة الصغـيرة� خــلال 
ـــة  الـدورة الاسـتثنائية السـابعة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعني
بــالطفل والــتي عقــدت مــــن ٨ إلى ١٠ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٢. 

 No Guns Please!� وأصدرت اليونيسيف أيضا كتيبا بعنوان
�We are Children، �حرمـوا الأسـلحة مـن فضلكـم فنحـــن 

أطفال� يتناول تأثـير الأسـلحة الصغـيرة علـى الأطفـال ويـبرز 
ـــرد  العمـل الـذي تقـوم بـه اليونيسـيف لمواجهـة هـذا التأثـير وتـ
فيـه قائمة بالمبـادئ التوجيهيـة. وقـد عُـــرض في الأمانـة العامـة 
معرض يضـم آخــر المسـتجدات معنـون �اسـتهداف الأسـلحة 
الصغيرة، دفاعا عن حقوق الطفـل� الـذي نظمتـه اليونيسـيف 
ـــه  وإدارة شـؤون نـزع السـلاح ووُضعـت نسـخة إلكترونيـة من
علــــــى موقـــــــع اليونيســـــــيف علـــــــى الشـــــــبكة العالميـــــــة 
(/www.unicef.org/exhibit). ويعــــرض المعــــرض في الوقــــت 

ـــــل في ألمانيـــا والبلـــدان الأوروبيـــة  الراهــن في بلغــراد وسيتنق
الأخرى بنهاية عام ٢٠٠٢. 

وتنفذ اليونيسيف مشـروعات نموذجيـة عـن الأسـلحة  - ٢٠
الصغيرة في كوسوفو وليبـريا والصومال وطاجيكستان ـدف 
إلى زيــادة توعيــــة الأطفـــال بالأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة 
الخفيفــة. وتشــمل الأنشــطة إعــداد مــــواد تعليميـــة مدرســـية 
وبرامج دراسية تدعو إلى حل الصراعـات بوسـائل غـير عنيفـة 
وتحقيق الوفاق والحصول على الدعـم مـن اتمـع المـدني ومـن 

الشبكات اتمعية وتعزيز ثقافة السلام. 
وربطـت اليونيسـيف، بوصفـها وكالـة الأمـم المتحــدة  - ٢١
الرئيسية فيما يتعلق بمسـألة الألغـام الأرضيـة في ألبانيـا، الوعـي 
ــيرة  بمخـاطر الألغـام الأرضيـة بحملـة ضـد خطـر الأسـلحة الصغ
والأسلحة الخفيفة على الأطفال. ونظمت أنشطة شــتى شـارك 
فيها شباب من كوسـوفو وألبانيـا تحـت الشـعار الإقليمـي �لا 

تدعــوا البنادق تغـتال أحلامنا�. 
وفي أنغــــولا وســــري لانكــــا وكولومبيــــا أنشـــــأت  - ٢٢
اليونيسـيف مـدارس تكـون بمثابـة منـاطق يسـود فيـها الســلام، 
وتكـون مـلاذا آمنـا مـــن العنــف الــذي يفتــك ــذه البلــدان. 
ويجـري العمـل علـى جمـع البيانـات عـن الأسـلحة الصغـــيرة في 
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تلــك البلــدان بصــــورة مســـتمرة. وإضافـــة إلى ذلـــك تقـــدم 
اليونيســيف المســاعدة إلى مشــروع التوعيــــة في مجـــال نـــــزع 
السـلاح الـذي سـتنفذه إدارة شـؤون نـزع الســـلاح في ألبانيــا 

وبيـرو وكمبوديا والنيجر. 
ـــا مــن  وتشـمل الأنشـطة الأخـرى منـع أطفـال كرواتي - ٢٣
الحصـول علـى الأسـلحة الموجـودة في منـازلهم وتعزيـز تدريـب 
منتجي وسائط الإعـلام لمكافحـة تمجيـد العنـف والأسـلحة في 
برامـج الإذاعـة والتلفـزة الموجهـة إلى الأطفـال في سـري لانكـا 
ـــود جــوا مــن منــاطق الصــراع في  ومصـر ونقـل الأطفـال الجن

السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

يدعـم برنـــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، مــن خــلال  - ٢٤
الصنـدوق الاســـتئماني لدعــم جهـــود منــع انتشـــار الأســلحة 
الخفيفة وخفضهـا، برامج ترمي إلى استعادة الأسـلحة الخفيفـة 
وتدميرهـا وبنـاء القـدرات الوطنيـة والإقليميـة لإزالـة الأســلحة 
وتدريــب هيئــات القــانون وقــوات حمايــة النظــــام وموظفـــي 

الجمارك. 
وتشــمل الأنشــطة الــتي اضطلــع ــا برنــــامج الأمـــم  - ٢٥
المتحـدة الإنمـائي في هـذا المضمـار في الآونـة الأخـيرة مـا يلـــي: 
دراسة استقصائية أساسية عن تجارب الشـباب ومواقفـهم إزاء 
ـــود  الأسـلحة الصغـيرة والعنـف في اتمـع في كوسـوفو؛ وجهـ
تنمية اتمــع المحلـي وجمـع الأسـلحة وتدميرهـا في إنغيغمـي في 
مقاطعة ديفــا الجنوبية الشرقية في النيجر، وهو نشـاط تشـترك 
فيه إدارة شؤون نزع السلاح؛ وبرنامج نـزع سـلاح المقـاتلين 
الســابقين وتســريحهم وإعــادة إدماجــهم في اتمــع في جــــزر 
سليمان، ومبادرات ترمـي إلى تعميـق وعـي الجمـهور بمشـكلة 
الأسلحة الخفيفة في شمال الصومال؛ وجمع الأسلحة وتدميرهـا 
في الكونغو؛ وجمع الأسلحة على النطاق الوطـني وتدميرهـا في 
ألبانيــا، اســتنادا إلى النجــاح الــــذي حققـــه في وقـــت ســـابق 

المشـروع النموذجـي المسـمى �الأســـلحة مقابـــل التنميــة� في 
مقاطعة غرامش والـذي شـاركت إدارة شـؤون نـزع السـلاح 
فيـه أيضـا. وتشـمل المبـادرات الإقليميـة برنامجـا جديـدا يجـــري 
إعداده بالاشتراك مـع مركـز الأمـم المتحـدة الإقليمـي للسـلام 
ونـزع السـلاح في أفريقيـــا بغيــة تدريــب الموظفــين في منطقــة 
البحــيرات الكــبرى والقــــرن الأفريقـــي علـــى مراقبــــة تدفـــق 

الأسلحة على نحو غير مشروع. 
ــــات  مكتــــب الممثــــل الخــــاص للأطفــــال والصراع

المسلحة 
ـــــدول والأطــــراف في  دأب المكتـــب علـــى دعـــوة ال - ٢٦
الصراعات المسلحة إلى الامتثال للمعايـير والنظـم الدوليـة الـتي 
تكفل حماية الأطفـال. وفي تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، اتخـذ المكتـب 
مبادرة مهمة دف إلى إنشـاء شـبكة عالميـة للبحـوث المتعلقـة 
ـــال والصراعــات المســلحة. وقــد  بالمسـائل ذات الصلـة بالأطف
أقيمت تلك الشبكة فعلا في مجلــس بحـوث العلـوم الاجتماعيـة 
في نيويورك. وتشارك في الشبكة الأوساط الأكاديمية وصانعو 

السياسات والممارسون. 
وبدعـــوة مــن إدارة شــؤون نــزع الســــلاح، شـــارك  - ٢٧
المكتــب أيضــا في حلقــــة العمـــل الأولى للتنســـيق في أمريكـــا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز بنـاء قـدرات المنظمـات 
غـير الحكوميـة وإقامـــة شــبكات لهــا وتعزيــز قدرــا في مجــال 
الدعـوة الـتي عقـدت في ليمـــا، في أيـار/مـايو ٢٠٠٢ ونظمــها 
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السـلاح والتنميـة 

في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
ونظـم مكتـب الممثـــل الخــاص سلســلة مــن الأنشــطة  - ٢٨
بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميـة الشـريكة 
والمنظمـات الشـبابية ومجلـس العلاقـات الخارجيـة وذلـك أثنـــاء 
ـــة  الـدورة الاسـتثنائية السـابعة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعني
بـالطفل الـتي عقـــدت في أيــار/مــايو ٢٠٠٢، وذلــك للدعــوة 
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لتعميــق الوعــي بموضــوع الجنــود الأطفــال وتســريح الجنـــود 
الأطفـال ونـزع ســـلاحهم وإعــادة إدماجــهم ولاتخــاذ تدابــير 

لمعالجة هذه المسألة. 
معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح 

شرع معهد الأمـم المتحـدة لبحـوث نـزع السـلاح في  - ٢٩
تنفيذ مشروع لبناء السـلام يرمـي إلى تعزيـز مشـاركة هيئـات 
اتمـع المـدني في غـرب أفريقيـا في مراقبـــة الأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة. وحتى الآن، ركـز المشروع على ســيراليون 
ـــالي. وفي وقــت لاحــق مــن عــام ٢٠٠٢،  وغينيـا وليبــريا وم
ــــذ مشـــروع بحـــوث عـــن الـــدروس  سيشــرع المعــهد في تنفي
المستخلصة من برامج جمع الأسلحة. وسـيركز المشـروع علـى 
ألبانيــا وبــابوا غينيــا الجديــدة وكمبوديــا والكونغــــو ومـــالي، 
بوصفـها أمثلـة نموذجيـة، وســـيتبع أســاليب تشــاركية للرصــد 
والتقييم دف إلى إشراك اتمعات المستفيدة إشراكا مباشـرا 
ـــبرامج الســابقة وفي اســتخلاص الــدروس العمليــة  في تقييـم ال

اديــة. 
وقـد قـام منتــدى جنيـف، وهـو مبـادرة مشـتركة بـين  - ٣٠
معهد الأمم المتحـدة لبحـوث نـزع السـلاح ومكتـب كويكـر 
لدى الأمم المتحدة وبرنامج الدراسات الاسـتراتيجية والأمنيـة 
الدوليـة ومعـهد جنيـف العـــالي للدراســات الدوليــة في الآونــة 

الأخيرة، بإعداد برنامج لدعم تنفيذ برنامج العمل. 
مركــز منــع الجريمــة الدوليــة التــابع لمكتـــب مراقبـــة 

المخدرات ومنع الجريمة 
ظــــل المركـــز يدعـــــو بنشــــاط إلى التصديــــق علــــى  - ٣١
ـــــع الأســــلحة الناريــــة وأجزائــــها  بروتوكـــول مكافحـــة صن
ومكوناــا والذخــيرة والاتجــار ــا بصــورة غــــير مشـــروعة، 
المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـــة عــبر 
الحدود الوطنية (قرار الجمعية العامة ٢٥٥/٥٥ و ٢٥/٥٥). 

ـــة  وعقــد الــس سلســلة مــن الاجتماعــات الأقاليمي - ٣٢
والإقليميـة ودون الإقليميـة لإطـلاع المسـؤولين والخـــبراء علــى 
الصكـــوك الجديـــدة ومناقشـــة شـــــروط التصديــــق وتحديــــد 
الاحتياجـات الخاصـة مـن المسـاعدة التقنيـــة. وعُــــقدت أيضــا 
ـــات الإقليميــة  اجتماعـات مـع فـرادى الحكومـات ومـع المنظم
والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة ذات الصلـة ـذا الشــأن. ومــن 
المقــرر عقــد اجتماعــات أخــــرى في الفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
تعنـى باحتياجات كل بلـد على حــدة. وسـتقدم المسـاعدة في 

مضمار التنفيذ بعد اكتمال عملية التصديق(٧). 
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة 

أســهم صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمــــائي للمـــرأة في  - ٣٣
النجاح الذي حققـه برنامج جمع الأسـلحة في إلباسـان وديبــر 
في ألبانيـا وذلـك مـن خـلال المـواد الـتي قدمـها للحملـة الراميــة 
إلى زيـادة توعيــة الجمـهور والـتي اسـتهدفت المـرأة والشـــباب، 
ـــاء القــدرات، والمؤتمــر الــذي  وحلقـات العمـل السـاعية إلى بن
ـــر  شـاركت فيــه أكـثر مـن ٢٠٠ امـرأة موضوعــه �نسـاء ديبـ
يقلـن لا للأسلحة ونعـم للحيـاة والتنميـة�. وأُجريــت دراسـة 
اسـتقصائية عـن تأثـير الأســـلحة علــى المــرأة في منطقتــين مــن 
ــــاق  منـــاطق المشـــروع وفي ثـــلاث منـــاطق تقـــع خـــارج نط
المشــروع. وفي الصومــال يقــدم الصنــدوق المســاعدة التقنيــــة 
لمنظمـة التنميـة النسـائية في جنـــوب الصومــال (رابطــة التنميــة 
الدوليـة) في إطـار مشـروع لجمـع الأسـلحة ســـيتوج باحتفــال 

عـام تُــدمــر خلالـه الأسلحـة. 
منظمة الصحة العالمية 

دف مساهمة منظمة الصحة العالمية في تنفيذ برنامج  - ٣٤
العمـل إلى تحقيـق فهــم عملـي أفضـل للعنـف المســـلح ولمنعـــه. 
وسيبدأ هذا البرنامج بتنفيذ مشــروعات نموذجيـة في موزامبيـق 
والـبرازيل وسـيمتد نطاقـه بعـد ذلـك إلى عــدة بلـدان أخـــرى. 
وسيتم التركيز علـى خلـق قـدرات مسـتدامة لتنفيـذ سياسـات 

وبرامج أثبتت فعاليتها دف إلى الحد من العنف المسلح. 



02-469659

A/57/160

خاتمــــة  رابعا -
علـى نحــو مـا هـو مبيَّـــــن في هــذا التقريــر، استمـــر  - ٣٥
الزخــم الـذي أوجدتــه العمليـة التحضيريـة لمؤتمـر الأســـلحة 
الصغيرة بالاســتجابة المشـجعة جــدا الـتي حظــي ـا برنـامج 
العمل من قِــبل الدول والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة، ولا 
سيما في أشـد المناطق تضررا من انتشـار الأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة بشكل غير مشروع. وقد قدمـت هيئات 
اتمع المدنـي ذات الصلة أيضا قدرا كبيرا من الدعم ومن 
بينـها المنظمـات غـير الحكوميـة وشـاركت بنشـاط في متابعــة 
المؤتمــر. ومــن التطــورات الإيجابيــة في هــذا الصــــدد إبـــرام 
شراكات جديدة بين الدول وهيئـات اتمـع المـدني وتعزيـز 

الشراكات القائمة، حول تدابير عمليــة. 
وظلـت الأمم المتحدة، من خلال إدارة شؤون نزع  � ٣٦
الســلاح، وآليـــة تنســـيق الإجـــراءات المتعلقـــة بالأســـلحة 
الصغيرة والإدارات والوكالات المشاركة في هـذه الآليـة في 
ـــة  صـدارة هـذه الجـهود الدوليـة. وتتمثـل المسـؤولية الجماعي
للــدول والمنظمــات الدوليــة والإقليميــــة وهيئـــات اتمـــع 
الـدولي في اســـتثمار هــذه البدايــة المشــجعة لتنفيــذ برنــامج 
العمل، لمواصلة تعزيز فعالية التدابير التي تتخذها من خلال 
زيادة التنسيق والتعاون ولتطوير قدراا على التصدي لهـذا 
الخطر العالمي الذي يهـدد السلام والأمن الدوليين والتغلب 

عليه في اية المطاف. 
   

الحواشي 

يتألف فريق الخبراء مـن ممثلـي الـدول التاليـة: الاتحـاد الروسـي،  (١)
وباكستان، والبرازيل، وبلغاريا، وتايلند، وجامايكـا، وجنـوب 
ــــا،  أفريقيـــا، وسويســـرا، والصـــين، وفرنســـا، وكنـــدا، وكوب
وكولومبيــا، وكينيــا، ومــالي، ومصــر، والمكســيك، والمملكـــة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ونيجيريـا، والهنـد، 

وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. 
الــدول الموقعــة علــى إعــلان نــيروبي المتعلــق بمشــكلة انتشــــار  (٢)
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير المشـروعة في منطقــة 

البحـيرات الكـبرى والقـرن الأفريقـــي هــي: إثيوبيــا، وإريتريــا، 
وأوغنـدا، وبورونـدي، وجمهوريـة تنــزانيا المتحـدة، وجمهوريـــة 

الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ورواندا، والسودان، وكينيا. 
تشمل هذه التقارير تقريري الأمين العام بشأن ما يلـي: توطيـد  (٣)
السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح، وتقديم المساعدة 
إلى الـدول مـن أجـــل كبــح التــداول غــير المشــروع للأســلحة 
الصغــيرة وجمعــها، إلى جــانب تقــارير مركــز الأمــم المتحــــدة 
الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا ومركز الأمم المتحدة 
الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ ومركـز 
الأمـم المتحـــدة الإقليمــي للســلام ونــزع الســلاح والتنميــة في 

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
انظـر تقريـر الأمـين العـام عـن برنـامج الأمـم المتحـدة لمعلومـات  (٤)

نزع السلاح. 
ـــة أعضــاء حــاليون في آليــة تنســيق  الإدارات والوكـالات التالي (٥)
الأعمـــال المتعلقـــة بالأســـلحة الصغـــيرة: إدارة شـــؤون نــــزع 
السـلاح، ومكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية، وإدارة الشــؤون 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وإدارة الشــؤون السياســــية، وإدارة 
عمليات حفظ السلام، وإدارة شؤون الإعلام، ومنظمـة الأمـم 
المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
ومكتب الممثل الخاص للأمين العام بشأن الأطفال والصراعات 
المســلحة، ومكتــب نيويــورك التــابع لمفوضيــة الأمــم المتحـــدة 
ــــم  لحقــوق الإنســان، ومكتــب نيويــورك التــابع لمفوضيــة الأم
المتحدة لشؤون اللاجئين، ومعهد الأمم المتحـدة لبحـوث نـزع 
السلاح في جنيف، ومركز منع الجريمة الدولية الكـائن في فيينـا 
والتابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة، وصندوق الأمـم 
المتحـدة الاسـتئماني للمـرأة، والبنـك الـدولي، ومنظمـة الصحـــة 

العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئــة. 
يتـألف الفريـق المرجعـي المعـني بالأسـلحة الصغـــيرة مــن اللجنــة  (٦)
الدوليـة للصليـب الأحمـر واليونيسـيف وبرنـامج الأمـم المتحـــدة 

الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. 
 .E/CN.15/2002/10 (٧)
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المرفق الأول 
آراء الدول بشأن جـدوى وضـع صـك دولي يمكِّـن الـدول مـن تحديـد الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة و تعقبها في التوقيت المناسب وبطريقة 

   جديرة بالثقة 
الاتحاد الروسي   

[الأصل: بالروسية] 
[٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 

 
إدراكـا لمـدى إلحـاح مشـــكلة الاتجــار غــير المشــروع  - ١
بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، فـإن الاتحـــاد الروســي 
مقتنع بضرورة أن يبذل اتمع الـدولي جـهودا مشـتركة لحـل 
المشكلة، وهو يعتزم في هذا الصدد مواصلة تعاونه الوثيـق مـع 

جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية. 
ويعلق الاتحاد الروسي أهميـة كبـيرة علـى النتـائج الـتي  - ٢
انتهى إليها مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالاتجـار غـير المشـروع 
ــــه،  بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانب
المعقــود في نيويــورك في الفــــترة مـــن ٩ إلى ٢٠ تمـــوز/يوليـــه 
٢٠٠١، ويؤيد الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحـدة 
في تطوير التعاون الدولي وتنسيق المبـادرات المطروحـة في هـذا 
ـــتي يبذلهــا فريــق  اـال. كمـا أنـه يشـارك في الجـهود البنـاءة ال
الخبراء الحكوميين في إعداد دراسة حول إمكانيـة وضـع صـك 
دولي لتحديـد الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة وتعقــب 
الاتجار غير المشروع ا، في التوقيت السـليم وبطريقـة جديـرة 
بالثقـة، وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـــة ٢٤/٥٦ تــاء المــؤرخ ٢٠ 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
ويــرى الاتحــاد الروســي أن جوهــر مشــكلة انتشــــار  - ٣
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بـلا رقابـة إنمـا يتمثــل في 
الشـحنات غـير المشـروعة الـتي تعتـبر المصـدر الرئيســي لاقتنــاء 
الأسـلحة الموجهـــة إلى التشــكيلات المســلحة غــير المشــروعة، 

والمنظمـات الإرهابيـة، وحكومـات الـدول الـتي تفـرض عليـــها 
الأمـم المتحـدة حظـرا. ومسـؤولية فـــرض رقابــة علــى الاتجــار 
بالأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة تقـــع علـــى عــــاتق 
حكومات البلدان الوطنية في المناطق التي يتم فيـها إنتـاج هـذه 
ــــذا  الأســلحة أو تداولهــا بصــورة نشــطة. ومــن الأهميــة في ه
الصدد أن يكون هناك تنسيق بين النظم الوطنيـة لمراقبـة إنتـاج 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة وتخزينـها ونقلـها بصـورة 
ــابع  قانونيـة وبـين آليـات منـع هـذه العمليـات مـن اكتسـاب ط
غير مشروع. ولذلك، فمــن الأهميـة أن يؤخـذ في الحسـبان أن 
حــل كثــير مــن المشــاكل المرتبطــــة بالاتجـــار غـــير المشـــروع 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في فرادى الدول هو أمر 
يتطلـب قـدرا كبـيرا مـن الدعـم الـــدولي، بمــا في ذلــك الدعــم 

التقني والمالي. 
والخطوات الأولى نحو وضع صك دولي بشأن تحديـد  - ٤
وتتبـع الاتجـــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفة، في التوقيت السليم وبطريقة موثـوق ـا، قـد تتضمـن 

ما يلي: 
ـــال للقواعــد الدوليــة  دراسـة إمكانيـة وضـع معيـار فع �

لتصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 
دراسـة إمكانيـة تبـادل المعلومـات بشـأن الاتجـــار غــير  �

المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 
تنظيم تبادل الخبرات بشأن المسـائل المتصلـة بتحسـين  �
الأسس القانونية والتقنية الوطنية لمكافحة الاتجار غـير 

المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 
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تعزيـز الرقابـة الوطنيـة علـى إصـدار تصـــاريح وتمويــل  �
الصفقــات المتصلــــة بالأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة 
ــــك  الخفيفــة، بغيــة تجنــب �المنــاطق الرماديــة�، وذل

بالإضافة إلى الضوابط الجمركية؛ 
كفالــة اقتصــار تســليم شــحنات الأســلحة الصغـــيرة  �
والأســـلحة الخفيفـــة علـــى الحكومـــات الشــــرعية أو 

الأشخاص المأذون لهم بذلك؛ 
الاعـتراف المتبـادل بـالنظم الوطنيـة لوضـــع العلامــات  �

على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 
دراسة المسائل المتصلة بتقييد حقوق الأفراد في حيازة  �

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 
ــــة بالاتجـــار غـــير المشـــروع  النظــر في المســائل المتصل �
بالأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة في نفـــــس 
السـياق الـذي يجـري فيـه النظـــر في المشــاكل المتصلــة 
بالإرهاب الدولي والاتجار غير المشـروع بـالمخدرات، 
نظـرا للـترابط الوثيـق بـين المصـادر الماليـــة المســتخدمة 
لدعـــم الإرهـــاب الـــدولي والاتجـــار غـــير المشــــروع 

بالمخدرات. 
  

إكوادور   
[الأصل: بالإسبانية] 
[٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 

 
إن حكومــة إكــوادور، إذ تســلم بــــأن الاتجـــار غـــير  -١
المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة أمــر يخــرب 
السـلام والأمـــن العــالميين، تعلــق أهميــة خاصــة علــى الجــهود 
المتعــددة الأطــراف المبذولــة للتصــدي لهــــذه الظـــاهرة. وقـــد 
أعربت إكوادور عــن قلقـها البـالغ إزاء انتشـار هـذه الفئـة مـن 
الأسـلحة، الـتي ترتبـــط بأعمــال العنــف والإرهــاب والتفســخ 

الاجتماعي في أنحاء العـالم. ولهـذه الأسـباب، فـإن بلدنـا يؤيـد 
الـرأي القـائل بـأن هنـاك ارتباطـا بـين الأســـلحة الصغــيرة غــير 
المشروعة وبين الفقر والتخلف، ويؤمن بإعطاء هذا الـرأي مـا 
يسـتحق مـن التـأكيد. واسـتنادا إلى هـذه الاعتبـــارات، تؤكــد 
إكــوادور مجــددا ضــرورة اضطــلاع الــــدول بـــبرامج التنميـــة 
ــــات  ومســاعدة اتمعــات المحليــة الموجهــة إلى أضعــف قطاع
اتمع. كما أـا تلـتزم بـأن تدعـم تمامـا عمليـة وضـع وتنفيـذ 
صكـوك دوليـة لتعزيـز مكافحـة الجريمـــة المنظمــة عــبر الحــدود 
الوطنيـــة، ولمكافحـــة تصنيـــــع الأســــلحة الناريــــة وأجزائــــها 
ومكوناا وذخائرها والاتجار غير المشروع ا، في إطار عمـل 

لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. 
وترى إكوادور أن من المفيد والضروري تمامـا إنشـاء  - ٢
سـجل للأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة علـى الصعيديـــن 
الإقليمي والعالمي، وذلك نظرا للخطـر الـذي يمثلـه إنتـاج هـذا 
النـوع مـن الأسـلحة وتوزيعـها وحيازـــا بــلا ضوابــط. كمــا 
تقـترح إقامـة آليـات وتدابـير للرصـد لتحقيـق درجـة أكـبر مــن 
ـــق إكــوادور  الشـفافية في عمليـات شـراء هـذه الأسـلحة. وتعل
أهميــة أيضــا علــى إنشــاء ســــجلات إقليميـــة للأســـلحة ذات 
الأعـيرة الصغـيرة وتبـادل المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بتصديــر 

واستيراد وتصنيع وحيازة تلك الأسلحة بصورة دورية. 
وحيث يسمح ـذا النـوع مـن الأسـلحة في عمليـات  - ٣
الدفاع الوطني على المستوى المحلي، فإن تأمين المصـالح الأمنيـة 
الجماعية المشروعة من خلال حظر هذه الأسـلحة تمامـا، كمـا 
هو الحال بالنسـبة للألغـام الأرضيـة المضـادة للأفـراد، سـيكون 
مهمـة تتسـم بالصعوبـة. ونسـلم في هـذا الصـدد بأهميـة تعزيـــز 
الهيئات والنظم القانونيــة في هـذا اـال علـى الصعيـد الوطـني، 
مـن أجـل سـد الفجـوات، وإنشـاء نظـام أفضـــل للرقابــة علــى 
ـــرى مــن  إنتـاج الأسـلحة الصغـيرة وتصديرهـا واسـتيرادها. ون
الضروري إنشاء وتكليف وكـالات بمسـؤولية تنسـيق الجـهود 

المبذولة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة.  
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وفي اال الاجتماعي، تــدرك إكـوادور الأولويـة الـتي  - ٤
ـــة موجهــة إلى اتمــع  تتسـم ـا ضـرورة تنظيـم حمـلات توعي
المدني، ولا سيما الأطفال والمراهقون (يمـوت أكـثر مـن ٠٠٠ 
ـــح  ٣٠٠ شــخص ــذه الأســلحة كــل عــام)، مــن أجــل كب

المخاطر التي يمثلها هذا البلاء. 
ـــي، تشــعر إكــوادور بــالقلق إزاء  وفي السـياق الإقليم - ٥
العواقب التي يمكن أن تترتب على عدم وجود أحكـام للرقابـة 
على هذا النوع من الأسلحة؛ فالتأخـير في التصـدي للمشـكلة 
سيدفع بنا إلى حالة ستمثل تبديدا كبـيرا للمـوارد، ممـا سـيضر 
أشـد الضـرر بالتنميـة الاجتماعيـــة والاقتصاديــة لشــعوبنا. وفي 
هـذا السـياق، يشـعر بلدنـا بـالقلق إزاء رفـع الولايـات المتحــدة 
الحظـــر الـــذي كـــان مفروضـــا علـــــى بيــــع الأســــلحة ذات 
التكنولوجيــا المتقدمــة إلى أمريكــا اللاتينيــة. وإننــــا ندعـــم في 
التزامنا وسياستنا الوطنيـة فـرض الرقابـة العامـة والكاملـة علـى 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في 
ظل إشراف دولي فعال. وينبغي لهـذه العمليـة أن تمضـي قدمـا 
بخطــى ثابتــة، بمــا يتفــــق مـــع الضمـــير القـــانوني والأخلاقـــي 
للمجتمـع الـدولي، وبخاصـــة بلــدان أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة 
البحـــر الكـــاريبي، علـــى النحـــــو الــــذي تتضمنــــه معــــاهدة 

تلاتيلولكو. 
  

بنمـــــا   
[الأصل: بالإسبانية] 
[١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 

 
تـرى بنمـا أن إعـداد اتفـاق إطـاري متعـدد الأطـــراف  - ١
لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غـير المشـروعة هـو 
اقـتراح قـابل للتنفيـذ، نظـرا لتكلفتـها الاجتماعيـة والاقتصاديــة 
المرتفعــة بالنســبة لأمريكــا اللاتينيــة. وتــرى بنمــا أن صـــدور 
إعلان عن الجمعية العامة، رغم أهميته، لن يكون كافيـا للحـد 

من هذه المشكلة، التي تؤثر أشد ما تؤثر على البلـدان الناميـة. 
وعلـى أســاس الاتفــاق الإطــاري المتعــدد الأطــراف المذكــور 
أعـلاه، يمكـن للـــدول عقــد اتفاقــات ثنائيــة أو إقليميــة تحــدد 

تفصيلا المشاكل المحددة التي قد تؤثر عليها. 
وتـرى جمهوريـــة بنمــا في هــذا الســياق الفــائدة الــتي  - ٢
تنطـوي عليـها التدابـير والتوصيـات الــ ٦٥ المتعلقـة بــإجراءات 
التنفيذ والتعاون والمسـاعدة الدوليـة الـواردة في برنـامج العمـل 
الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غـير المشـروع 
ــــه،  بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانب
المعقــود في نيويــورك في الفــــترة مـــن ٩ إلى ٢٠ تمـــوز/يوليـــه 
٢٠٠١. وتسـلم بنمـا، بصفـة خاصـة، بأهميـة أن تــأخذ جميــع 
الدول الأعضاء بالنظـام الـدولي لتعقـب الأسـلحة والمتفجـرات 
الذي وضعته منظمة الإنتربول وتشرع في تنفيذه، وهـو الأمـر 
الذي سيتطلب بالتـأكيد دعمـا ماليـا وتقنيـا علـى حـد سـواء. 
ولا بـد مـن الاهتمـام بصـورة خاصـة في هـذا اـال باســتمرار 

تدفق المعلومات وبدور أجهزة المخابرات على حد سواء. 
ويقـترح إجـراء دراسـة مقارنـة للتشـريعات والقواعـــد  - ٣
الأخرى في جميع الدول الأعضاء فيمـا يتعلـق بمراقبـة الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفـة وتصنيعـها وتوزيعـها واسـتخدامها 
وإصدار التصاريح بذلك. وتجدر ملاحظـة أن أي صـك دولي 
يعتمـد ســـيحتاج إلى إدخــال تعديــلات لاحقــة عليــه لكفالــة 
اتساقه مع النظم القانونية لفـرادى البلـدان. ولذلـك، سـيكون 
من المفيد بصفة خاصة أن تتوفر تلك الدراسة من أجل تحديــد 
العقبـات القانونيـة الداخليـة المحتملـة الـتي تعـترض وضـع صــك 

دولي من هذا النوع. 
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بوليفيا 
[الأصل: بالاسبانية] 
[٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢] 
ــــدا عضـــوا، ملتزمـــة بدعـــم  إن بوليفيــا، بوصفــها بل - ١
الدراسة التي تجريها الأمم المتحدة لبحث جدوى وضـع صـك 
ـــد الأســلحة الصغــيرة والأســلحة  دولي يمكِّـن الـدول مـن تحدي
الخفيفة غير المشـروعة وتعقبـها في التوقيـت المناسـب وبطريقـة 
جديـرة بالثقـــة، والــتي ســتقدم إلى الجمعيــة العامــة في دورــا 

الثامنة والخمسين. 
بيــد أن مشــروع القــانون البوليفــي بشــأن الأســـلحة  - ٢
والذخــائر والمتفجــرات، الــذي ســيمكِّن بوليفيــا مــن الوفـــاء 
ـــه الفقــرة ١٠ مــن قــرار  بالتزاماـا الدوليـة حسـبما تنـص علي
الجمعية العامة ٢٤/٥٦، معروض حاليا على الجمعيـة الوطنيـة 

ولم يعتمد بعد. 
وفي هذا الصدد، أبلغ الوفد البوليفي الحلقـة الدراسـية  - ٣
التي نظمها مركز ليمـا الإقليمـي لـترع السـلاح ولجنـة البلـدان 
الأمريكيـة لمكافحـة إسـاءة اسـتعمال المخـدرات المعنيـة بتطبيــق 
اللائحـة النموذجيـة لمراقبـة الحركـــة الدوليــة للأســلحة الناريــة 
وأجزائـها ومكوناـا وذخائرهـــا (برازيليــا، ٢٦-٢٨ شــباط/ 
فـــبراير ٢٠٠٢) بـــالوضع الحـــالي لمشـــروع القـــــانون المعــــني 
بالأسـلحة والذخـائر والمتفجـرات الـذي يحظـى بدعـم وتعــاون 
ـــا ســتعمل مــن خــلال  منظمـة الـدول الامريكيـة، وبـأن بوليفي
تبـادل للمذكـــرات مــع رئيــس مجلــس النــواب ورئيــس لجنــة 

الدفاع على اعتماد قانون الأسلحة وإصداره. 
 

الجزائر 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 
يشــكل الاتجــار غــير المشــروع بالأســــلحة الصغـــيرة  - ١
والأســلحة الخفيفــة، بحكــم آثــاره المدمــرة، أحــد التحديـــات 

الكبــيرة الــتي تعــرض الأمــن والاســتقرار الدوليــين والجــــهود 
ـــر. فــهو  الإنمائيـة الوطنيـة المبذولـة في عديـد مـن البلـدان للخط
مصدر لتفاقم التراعات القائمة عبر العالم ولاستفحال  ظواهر 

العنف مثل الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية. 
والجزائر، باعتبارها ضحية للآثار الضارة الـتي تـترتب  - ٢
عـن هـذا الاتجـار غـير المشـروع، وبصفتـها بلـدا تعـين عليــه أن 
يواجـه الإرهـــاب المتوحــش، تتطلــع للمشــاركة في المبــادرات 
ـــتي ــدف أساســا إلى  والجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي وال
النهوض بالتعــاون الـدولي لمكافحـة هـذا البـلاء المسـتفحل عـبر 

العالم والذي لا يعرف الحدود. 
ـــدة تتعلــق بمشــكلة  وقـد جـرى تقييـم مقترحـات عدي - ٣
وســم الأســلحة وتعقبــها، وهــي مقترحــات قدمتــها بخاصــــة 
البلـدان المتقدمـة النمـو الـتي تشـكل في الوقـت ذاتــه الأطــراف 
ــــلحة الصغـــيرة والأســـلحة  المصنعــة والمنتجــة الأساســية للأس

الخفيفة. 
وفي حـين أن مـن واجـــب اتمــع الــدولي أن يواجــه  - ٤
مسـألة الاتجـار غـير المشـــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفة، الذي يثـير مشـكلة متعـددة الجوانـب، ينبغـي التـأكيد 
على الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به القطاع الصناعي مـن 
خـلال مسـاهمته في العمـل الرامـي إلى منـع هـذا الاتجـار بجميــع 

أشكاله ومكافحته والقضاء عليه. 
ومـهما كـانت التقنيـة المسـتخدمة في وســـم الأســلحة  - ٥
وتعقبـها، فإـــا ســتمكِّن مــن القيــام، في إطــار حملــة منظمــة 
ومسـتدامة، تعقـب خـــط ســير أي قطعــة ســلاح يتــم تحديــد 
موقعــها ويعتقــد أــــا دخلـــت الســـوق غـــير الرسميـــة وغـــير 

المشروعة. 
بيـد أن التقديـرات تشـير إلى وجـود أكـــثر مــن ٥٠٠  - ٦
مليــون قطعــة مــن الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفـــة في 
العالم، ولا يزال إنتاج هذه الأسلحة بأعداد كبيرة مسـتمرا في 
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البلدان المتقدمة النمــو وعلـى نطـاق صنـاعي في أكـثر مـن ٧٠ 
بلـدا. وقـد شـكّل جـزء كبـير مـن هـذه الأســـلحة، ولا يــزال، 
مـادة للاتجـــار غــير المشــروع الــذي يرمــي إلى تغذيــة منــاطق 

الصراع و إذكاء نارها. 
والمبادرة الرامية إلى وضـع صـك دولي بشـأن تقنيـات  - ٧
الوســم والتعقــب الــتي ســتدرج في عمليــة تصنيــع الأســــلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة تبعــث علــى الأمــل في المســتقبل 

وهي تستحق التشجيع. 
وفي رأينا أن هذه العملية سيكون لها أثر محـدود نظـرا  - ٨
لانعدام تعزيز الوسائل والتدابير المصممة للقضاء على المصادر 
ــلحة  الحقيقيـة للاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأس

الخفيفة من جميع جوانبه. 
ولذلـك فـإن موقـــف الجزائــر في هــذا الشــأن واضــح  - ٩
تماما: فهو يتضمن استعدادا كـاملا للنـهوض بالتعـاون الـدولي 
من أجل مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأســلحة الخفيفـة 
وتداولها والاتجار ا، كمـا أنـه يـهدف إلى القيـام بمـا يلـي مـن 

أجل القضاء على هذا الوباء: 
انضمــام كافــــة الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم  (أ)
ــــة بمكافحـــة الإرهـــاب  المتحــدة إلى الصكــوك الدوليــة المتعلق

والجريمة المنظمة؛ 
القضاء على القنوات والشبكات الضالعـة في  (ب)

الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 
اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتفكيـك شـبكات  (ج)
الدعـم اللوجيســـتي للإرهــاب الــتي تشــارك في جمــع الأمــوال 

لاقتناء الأسلحة على نحو غير مشروع؛ 
تعزيز قدرة المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة  (د)
لتمكينـها مـن مكافحـة صناعـة الأســلحة الصغــيرة والأســلحة 

الخفيفة والاتجار غير المشروع ا مكافحة فعالة؛ 
تعزيــز التعــاون وتبــادل البيانــات والخـــبرات  (هـ)
وتدريب الأفراد المختصين، بمـن فيـهم أفـراد الجمـارك ودوائـر 
الإعــلام والأفــــراد المســـؤولون عـــن تحديـــد الأســـلحة علـــى 

المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بغيـة منـع الاتجـار غـير 
المشـروع بالأســـلحة الصغــيرة والخفيفــة ومكافحتــه والقضــاء 

عليه. 
  

الجمهورية الدومينيكية   
[الأصل: بالإسبانية] 
[٢١ أيار/مايو ٢٠٠٢] 

 
تؤيد الجمهورية الدومينيكية تماما قرار الجمعية العامـة 
٢٤/٥٦ تـاء، كمـــا تؤيــد فكــرة وضــع صــك دولي لتمكــين 
الدول من تحديد وتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة 
غـير المشـروعة، في التوقيـت الســليم وبالطريقــة المناســبة، مــن 

أجل كفالة إخضاعها لرقابة دولية فعالة. 
  

السلفادور   
[الأصل: بالإسبانية] 
[٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 
 
تؤيــد حكومــة الســلفادور الأهــداف الــتي تتوخاهــــا 
الفقـرات ١٠ و ١٢ و ١٣ مـن قـرار الجمعيـة العامــة ٢٤/٥٦ 
تاء، حيث أا ترد أيضا في المـواد ١ و ١١ و ٣٠ و ٣١ مـن 
المعــاهدة الإطاريــــة المتعلقـــة بـــالأمن الديمقراطـــي في أمريكـــا 

الوسطى، وفي قوانين جمهورية السلفادور. 
  

سويسرا وفرنسا   
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 

 
الإسهام المشترك لسويسرا وفرنسا 

ـــات الــتي أعلنتــها سويســرا وفرنســا في  وفقـا للالتزام
ســياق برنــامج العمــل، فقــد وجــهتا جــهودهما وأنشــــطتهما 
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الدبلوماسية نحو منع الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 
والأسـلحة الخفيفـة ومكافحتـه والقضـــاء عليــه في كافــة أنحــاء 

العالم. 
ترحـب سويســـرا وفرنســا بالاجتمــاع المقبــل لفريــق  - ١
الخــبراء الحكوميــين المعــني بالأســلحة الصغــيرة التــابع للأمــــم 

المتحدة. 
وتنتظر سويسرا وفرنسا من فريـق الخـبراء الحكوميـين 
أن يركز جهوده على وضع صـك ملـزم قانونـا يتـم التفـاوض 

عليه في إطار الأمم المتحدة. 
وسيكون من المستحسن بصفة خاصة أن تتركز هـذه 
الجهود على الجوانب المتعلقة بتحديد الأسـلحة غـير المشـروعة 
ـــي الجوانــب الــتي لا تغطيــها الصكــوك  وإمكانيـة تعقبـها، وه

الموجودة حاليا، أو لا تغطيها بصورة كاملة. 
وتؤمن سويسرا وفرنسا بأن وضع صـك ملـزم قانونـا 
هو أفضل وسيلة للمساعدة في حل المشكلة التي يمثلها الاتجـار 
غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـــيرة والأســلحة الخفيفــة، وبــأن 

الأمم المتحدة توفر الإطار الأكثر شرعية لذلك الغرض. 
وللمساعدة في التنفيذ العملي لعدة بنـود منـها الفقـرة  - ٢
٣٦ من الفرع الثـاني مـن برنـامج العمـل الـذي اعتمـده مؤتمـر 
الأمم المتحدة المعني بالاتجار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 
والأســلحة الخفيفــة مــــن جميـــع جوانبـــه (نيويـــورك، ٩-٢٠ 
تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠١) (A/CONF.192/15، الفصـــل الرابـــع)، 
تســعى سويســرا وفرنســا مــن خــلال المشــاورات إلى تعيــــين 
ترتيب سياسي مفتوح أمام الجميـع للتعـاون فيمـا يتعلـق بتتبـع 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة. وهـذا هـو 
ـــع ــا سويســرا وفرنســا  جوهـر المبـادرة المشـتركة الـتي تضطل

بشأن تتبع الأسلحة الخفيفة. 
ويتمثــل الهــــدف في أن تنشـــأ، مـــن خـــلال ترتيـــب 
سياسي، آلية للتتبـع تعـزز قـدرة الـدول علـى أن ترصـد وتتبـع 

وتحـدد، في التوقيـــت الســليم وبطريقــة موثــوق ــا، خطــوط 
الإمداد للأسلحة غير المشـروعة، ضمـن إطـار تعـاوني وعملـي 

يكفل احترام سرية المعلومات. 
ــــة في  وتجـــري سويســـرا وفرنســـا مشـــاورات منتظم - ٣
جنيـف مـن أجـل تحديـد وتوضيـح عنـاصر الـــترتيب السياســي 

المأمول الذي يمكن من خلاله إنشاء هذه الآلية. 
وستجري هذه المشاورات بــالتوازي مـع الجـهود الـتي 
يضطلع ا فريق الخبراء الحكوميين بشأن إمكانية وضع صـك 
دولي لتتبع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهي الجـهود 
الـتي تؤيدهـا سويســـرا وفرنســا. فالمشــاورات الــتي ســتجريها 
سويسرا وفرنسا ستثري النقاش الدائـر حـول الموضـوع، كمـا 

ستسهم في عمل فريق الخبراء الحكوميين. 
  

غواتيمالا   
[الأصل: بالإسبانية] 
[٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 

 
الغرض 

إن غواتيمـالا، إدراكـا منـها لضـرورة الحـد إلى أقصــى  - ١
درجـة مـن تدفـق الأسـلحة أو تداولهـا بصـورة غـير مشـــروعة، 
ـــالقلق إزاء حالــة  وباعتبارهـا عضـوا في الأمـم المتحـدة يشـعر ب
الأمـور، وبغيـة القضـاء علـى ريـب الأســـلحة، توصــي بتبــني 
ــــذ حســـب المـــوارد  تدابــير وقائيــة لهــذه الغايــة، توضــع وتنف

الاقتصادية والبشرية المتاحة لكل بلد. 
النطاق 

لا بـد مـن تنفيـذ تدابـير عامـة في إطـار عـالمي لتطبيـــق  - ٢
ضوابــــط فعالــــة في عمليــــات النقــــل القانونيـــــة للأســـــلحة 
والذخـائر، بحيـث يمكـــن إدماجــها في قوانــين كــل دولــة مــن 

الدول الأعضاء. 
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المحتوى 
تود غواتيمالا تسجيل التدابير التالية للنظر فيها:  - ٣

ينبغي وضع تدابير في إطار عـالمي بحيـث تتـم  (أ)
عمليات نقل الأسلحة النارية والذخـائر بعلـم تـام مـن البلـدان 

والأفراد القائمين على مناولتها؛ 
ينبغــي أن يضــع المصنعــــون علـــى الأســـلحة  (ب)
والذخائر العلامات اللازمة لتحديدها، والتي تشمل ما يلي: 

بالنسبة للأسلحة النارية:  �١�
العلامة التجارية  أ -

الطراز  ب -
العيار  ج -

رقم التسجيل  د -
علامــة إضافيــــة تحمـــل اســـم البلـــد  هـ -

المستورد 
بالنسبة للذخائر:  �٢�

اسم المصنع  أ -
رقم الشحنة  ب -

العيار  ج -
ينبغي توحيد طريقة وضع علامات التحديـد  (ج)

للأسلحة والذخائر؛ 
لا بـد مـن الحفـاظ علـى الرقابـة العالميـة علـــى  (د)
إنتاج الأسلحة والذخائر للاستخدام التجاري، إلى جـانب مـا 
ــــراف الموقعـــة، ووســـائل الاتصـــال  تســتورده وتصــدره الأط

لتمكين الدول الأعضاء من تبادل المعلومات؛ 

ينبغــــي عقــــد اجتماعــــات ســــنوية تضــــــم  (هـ)
الوكـالات المسـؤولة عـن الرقابـة علـى الأســـلحة والذخــائر في 

البلدان الموقعة؛ 
ــــى نطـــاق العـــالم  ينبغــي وضــع تصنيــف عل (و)
للأسلحة الحربية والأسـلحة المخصصـة للاسـتخدام الشـخصي 
أو التجاري، وفرض قيود على تصنيع أو بيـع نسـخ أو نمـاذج 
مقلدة من الأسلحة الحربيـة، ويحظـر اسـتيراد أسـلحة مـن هـذا 

العيار؛ 
ينبغـي علـى الـدول الأعضـاء شـــراء المعــدات  (ز)
اللازمة للتحديد الآلي للقذائف من أجـل التعـاون مـع الهيئـات 
المسـؤولة عـن التحقيـق في الجرائـــم ومقاضاــا، وتيســير تتبــع 

تحرك الأسلحة على المستوى العالمي؛ 
ينبغي تعزيز آليات التعاون الـدولي في الرقابـة  (ح)
الحدودية والجمركية فيما يتصل بالأحكـام المتعلقـة بالاسـتيراد 
والتصدير في النظم القانونيـة ونظـم الأمـن القومـي لكـل بلـد، 

على النحو التالي: 
تبـــادل المعلومـــات عـــن إجـــــراءات  - ١

الرقابة الجمركية وتعزيزها؛ 
حظـــر مـــرور أيـــة شـــــحنات مــــن  - ٢
الأسـلحة الناريـة و/أو الذخـائر عـبر البلـد مـا لم يكــن 

مرخصا بذلك من البلد المستورد لها. 
  

قطــــر   
[الأصل: بالعربية] 
[١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 

 
فيما يتعلق بإمكانية وضع صك دولي لتمكـين الـدول  - ١
من تحديد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة غـير المشـروعة 
ـــة جديــرة بالثقــة، فإننــا  وتعقبـها، في التوقيـت السـليم وبطريق
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نؤيـد فكـرة وضـع مثـل هـذا الصـك، شـريطة تقديمــه إلى إدارة 
شؤون نزع السلاح بـالأمم المتحـدة مـن أجـل تيسـير الاتفـاق 
علـى صياغـة موحـدة لتعريـــف الأســلحة الصغــيرة والأســلحة 

الخفيفة. 
وفيمـا يتعلـق بتتبـع الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة  - ٢
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة في جميـع جوانبـه، فإننـا نقــترح أن 
يتم ذلك من خلال تشـجيع الـدول ومنظمـة الجمـارك العالميـة 
والمنظمـات المعنيـة الأخــرى علــى تعزيــز تعاوــا مــع منظمــة 
الإنتربول في تعقــب وتحديـد الجماعـات والأفـراد الضـالعين في 
هـذه التجـارة، بغيـــة تمكــين الســلطات الوطنيــة مــن مقاضــاة 

هؤلاء الأشخاص وفقا لقوانينها الوطنية. 
  

كوبـــــا   
[الأصل: بالإسبانية] 
[٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٢] 
ترحب جمهورية كوبا بالخطوات التي تتخذها الـدول  - ١
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة سـعيا وراء سـبل لمنـع الاتجـار غـــير 
المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميـــع 

جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.  
ـــــالي  وقـــد أثبتـــت الأمـــم المتحـــدة أـــا المنتـــدى المث - ٢
للاضطلاع ذه المهمة. وكانت كوبا دائما ملتزمة بقوة ـذه 

الجهود، وستظل كذلك.  
وبناء عليه، فإن كوبـا علـى اسـتعداد لأن تستكشـف  - ٣
وتناقش، بروح من التعاون، مختلف الصيغ التي يمكن أن تعتـبر 
ذات صلة بزيــادة قـدرة الـدول الأعضـاء علـى الاسـتجابة لمنـع 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مـن 
جميـع جوانبـه ومكافحتـه والقضـــاء عليــه. وفي هــذا الســياق، 
ستشـارك كوبـا بنشـاط في دراسـة إمكانيـة وضـع صـــك دولي 

لتمكين الدول من تحديــد وتتبـع الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفة غير المشروعة في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة. 

ولما كانت الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة هـي  - ٤
وسيلة الدفاع الوحيـدة لمعظـم البلـدان في العـالم، في حـين أـا 
بالنسبة لقلة من البلدان مجرد فئة أخرى من الفئات في ترسـانة 
عسـكرية هائلـة تضـم أسـلحة الدمـار الشـامل، فـإن أي صـــك 
ـــى المقــاصد والمبــادئ  دولي يتـم وضعـه لا بـد وأن يتأسـس عل
المتضمنـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، ولا سـيما مـا يتعلـــق منــها 
باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شـؤوا واحـترام حـق 
الشعوب في تقرير مصيرها، فضـلا عـن مراعـاة مصـالح الأمـن 

القومي ومقتضيات الدفاع عن النفس. 
كمــا أن أي صــك دولي يوضــــع للتصـــدي لمشـــكلة  - ٥
الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة 
يجــب أن يســلم بأننــا نعيــش في عــالم يتســم بعــدم التكـــافؤ، 
وتختلف فيه المشاكل الــتي تواجهـها البشـرية حاليـا مـن منطقـة 
إلى أخرى، بل وحتى من بلد إلى آخـر، وأن البلـدان لا تعيـش 
جميعــها في نفــس الظــروف السياســية والاقتصاديــة والثقافيـــة 
والاجتماعيــة وهــي تتصــدى لمشــكلة الاتجــار غــير المشـــروع 

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
وأيــة اقتراحــات أو مقترحــات تنبثــق عــــن الدراســـة  - ٦
الموصى بإجرائها في الفقرة ١٠ من القرار ٢٤/٥٦ تـاء لا بـد 

وأن تأخذ هذه الحقائق في الحسبان.  
كمــا ينبغــي تجنــب ازدواجيــة الإجــراءات والتدابـــير  - ٧
المتوخاة في برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة 
الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانبــــه ومكافحتـــه 
والقضاء عليه، الذي اعتمـده مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعقـود في 

تموز/يوليه ٢٠٠١. 
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وينبغـــي في هـــــذه العمليــــة أن تؤخــــذ في الحســــبان  - ٨
التعليقات والآراء التي أبدا الدول الأعضاء أثناء مناقشة هذه 

القضية في الأمم المتحدة. 
ــــاون الـــدولي مدخـــلا  وبالنســبة لكوبــا، ســيظل التع - ٩
أساسيا لأي صك دولي يهدف إلى منع الاتجـار غـير المشـروع 

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه. 
  

كولومبيا   
[الأصل: بالإسبانية] 
[٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 
طلبــت الجمعيــة العامــة في قرارهــــا ٢٤/٥٦ تـــاء إلى  - ١
الأمـين العـام أن يعـين مجموعـة مـن الخـبراء الحكوميـين لبحـــث 
جـدوى وضـع صـك دولي يمكِّـن الـدول مـن تحديـد الأســـلحة 
الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة وتعقبــها في التوقيــــت المناســـب 
وبطريقـة جديـرة بالثقـة. وهـذا الأمـر يعـني، في نظـــر حكومــة 
كولومبيا، وجوب أن تلتزم جميع الدول بالتعــاون للتحقيـق في 
الأعمـال الـتي أدت إلى الـــتزويد بالأســلحة غــير المشــروعة، و 
يتضمــن كذلــك إجــراء تعــاون دولي عــن كثــب وفي وقــــت 

مناسب. 
ولدى تنفيذنا لمهمتنا الموكولـة لنـا في القـرار ٢٤/٥٦  - ٢
ــالنظر إلى  تـاء، فإننـا لا نبـدأ هـذا العمـل مـن لا شـيء وذلـك ب
ـــاضي علــى المســتويين  المبـادرات الـتي اتخـذت خـلال العقـد الم
ـــة لتقريــريْ  الإقليمـي والـدولي ومـن بينـها تـأييد الجمعيـة العام
الأمـين العـام عـن �طـــرق ووســائل زيــادة الوضــوح في نقــل 
ـــد الــدولي� وعــن �الأســلحة  الأسـلحة التقليديـة علـى الصعي
الصغيرة�، والقيام مؤخرا باعتماد برنـامج العمـل المتعلـق بمنـع 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مـن 
جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليـه. والآراء متفقـة بـالفعل 
علـى أن مكافحـة الاتجـــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة 

والأسلحة الخفيفة تتطلـب عمـلا متسـقا علـى الصعيـد العـالمي 
لتحديد مصادر هـذه الأسـلحة وخطـوط الإمـداد ـا والنقـاط 
التي يتم عندها تحويل هذه الأسلحة إلى أشـخاص غـير مـأذون 

لهم. 
وينــص تقريــر الأمــين العــام المعــني بمســــألة �طـــرق  - ٣
ووســائل زيــادة الوضــوح في نقــل الأســلحة التقليديــة علــــى 
الصعيد الدولي�، الذي صاغته مجموعة من الخبراء الحكوميـين 
واعتمدتـه الجمعيـة العامـة في عـــام ١٩٩١، علــى أنــه بــالرغم 
مما يحيط بالاتجار غير المشـروع بالأسـلحة مـن سـرية فإنـه مـن 
الممكــن تحديــد بعــض قنــوات العمــل أو أنماطــه بـــاللجوء إلى 
التعـاون الـدولي. بيـد أنـه علـى الرغـــم مــن الاتفاقــات الــتي تم 
ـــادة الوعــي الــتي تحققــت في  التوصـل إليـها في هـذا اـال وزي
الســنوات الأخــيرة بشــــأن مشـــاكل الاتجـــار غـــير المشـــروع 
بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة وأثــره علــــى الســـلم 
والأمن العالميين وعلى استقرار العديد من الأمم، ظل التعـاون 
الـدولي الهـادف إلى تعقـــب مصــادر الأســلحة غــير المشــروعة 
ـــن  وخطـوط الإمـداد ـا أمـرا نـادرا وصعـب المنـال في كثـير م

الحالات. 
وإذا ما نظرنا إلى تجارب البلـدان الـتي لم يسـتمر فيـها  - ٤
فحســب الاتجــار بالأســلحة بــل تزايــد بشــــكل كبـــير � وفي 
كولومبيـا لا يكـاد يمـر أســـبوع دون أن تضبــط الســلطات في 
منطقة من مناطق البلد أسلحة وذخائر جلبت إلى البلـد خفيـة 
� فإننا نلاحظ أن الجهود الرامية إلى كشف مصادر الأسـلحة 
الـتي ضبطـت لا تثمـر في كثـير مـن الأحيـان مثلمـا هـو الحـــال 
ـــة أن تتحمــل  بالنسـبة لكثـير مـن الجـهود الـتي ـدف إلى كفال
الدول التي تشكل مصدر هذه الأسلحة المسؤولية الواجبة عن 

هذه الأعمال. 
وقــد تكــون الأســــباب الـــتي أدت إلى هـــذا الوضـــع  - ٥
معقـدة. وسـوف يسـعى فريـــق الخــبراء إلى كشــف الغمــوض 
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الذي يحيط ذه الأسباب وذلك من أجـل معالجـة عـدم قـدرة 
ـــير  اتمـع الـدولي علـى وضـع نظـام فعـال لتعقـب الأسـلحة غ
المشروعة بحيث يحد مـن انتشـارها دون ضـابط ويمنـع تحويلـها 

نحو وجهات غير مأذون ا. 
والتقـارير المذكـورة تسـتخدم، كمثـــال، الاتجــار غــير  - ٦
المشـروع بالأسـلحة عـبر الحـدود الـتي لا تتـم مراقبتـها بشـــكل 
مناسـب مـن جـانب السـلطات المختصـة. وقـد عملـــت أفرقــة 
ـــة علــى بحــث هــذه المشــكلة بإســهاب. ومــن  الخـبراء المختلف
المعلوم جيدا أن الحل يعتمد، كما جاء في الاتفاقات الإقليميـة 
والدولية، على قدرة موظفي الجمارك والشـرطة علـى كشـف 
الأسلحة غير المشروعة، وفي بعـض الحـالات أيضـا علـى إبـرام 
اتفاقـات ثنائيـة بـين البلـدان اـاورة ومـع البلـدان الـتي تصـــدر 

منها هذه الأسلحة. 
وتورد التقارير أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة يتم  - ٧
عادة دون علم الحكومات. وعلى الرغم من أن هذا الأمر قـد 
يكــون صحيحــا في بعــض الحــالات، فــإن لدينــا الآن أمثلــــة 
صارخـة لبعـض الحكومـات الـتي شـاركت بصـورة مباشــرة في 
الاتجار أو استخدمت وسـطاء لتنفيـذه. وهنـاك أيضـا حـالات 
خضــع فيــها موظفــــون ســـامون في إحـــدى الحكومـــات إلى 
التحقيــق، أو هــم بصــدد الخضــوع لــه، لضلوعــهم في هــــذه 
الجريمة، بما في ذلك انتهاك الحظـر الـذي يفرضـه مجلـس الامـن 

على توريد الأسلحة . 
وبـالمثل، فـإن التقـارير تـورد أمثلـة للأســـاليب الملتويــة  - ٨
التي تستخدم لنقل الأســلحة بشـكل غـير مشـروع مثـل تزويـر 
الوثائق ورشوة الموظفين وانعدام الرقابـة علـى وكـلاء التجـارة 
والنقـل، وغسـل الأمـوال وغـير ذلـك مـن الوسـائل، وهـــو مــا 
يـؤدي كمـا جـاء في التقريـر المعنـون �طـــرق ووســائل زيــادة 
الوضوح في نقل الأسلحة التقليدية على الصعيـد الـدولي� إلى 
اسـتنتاج أن �الاتفاقـات المبرمـة بـين الحكومـــات الــتي تشــمل 

عمليات نقل الأسلحة يمكن أن تساعد على الحد من إمكانيـة 
تحويل الأسلحة نحو وجـهات غـير معلومـة�. وممـا يؤسـف لـه 
أن هذه التوصية لم تصبح قاعدة دوليـة رغـم الاعتقـاد السـائد 
بـأن عمليـات نقـل الأســـلحة الــتي تتــم بــين الحكومــات دون 
غيرها قد تساعد على منع الاتجار غير المشـروع وتكفـل عـدم 
ــــير  وقــوع الأســلحة في أيــدي الارهــابيين والأطــراف مــن غ

الدول. 
وتسـلم التقـارير بـأن عمليـــات المراقبــة الــتي تفرضــها  - ٩
ـــور  الـدول علـى أسـلحتها الصغـيرة وأسـلحتها الخفيفـة هـي أم
بالغة الأهمية في منع توزيعها، الذي قد يشكّل عنصرا مزعزعا 
للاستقرار، وفي القضاء على الاتجار غير المشروع ـا. وتسـلم 
هـذه التقـارير أيضـا بمختلـف المراحـل للاتجـار بالأســـلحة الــتي 
ينبغي أن ينصب عليـها التركـيز في عمليـات الرقابـة مـن أجـل 
منع حيازا مـن جـانب أشـخاص غـير مـأذون لهـم: التصنيـع، 
والتخزين، والتوزيع، والنقـل، والتصديـر، والاسـتيراد والمـرور 
العابر. والاتفاقات الإقليمية، مثل الاتفاقات المبرمة بـين بلـدان 
ـــا،  أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، وأفريقيـا وأوروب
وكذلـك الالتزامـــات الــتي قطعتــها الــدول في برنــامج العمــل 
الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة لعـام ٢٠٠١ المعـني بالاتجـار 
غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع 
جوانبـه، تشـمل مثـل هـذه الضوابـط، فضـلا عـن مجموعـة مــن 
التدابير التي ينبغي للدول أن تطبقها من أجل منع الاتجـار غـير 

المشروع ومكافحته والقضاء عليه. 
التعقب والعمل الوقائي 

يشكل تعقب الأسلحة غير المشروعة أهـم إجـراء مـن  - ١٠
الإجراءات التي ينبغي للدول أن تفرضها من أجل منع الاتجـار 
غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتـه 
والقضاء عليه. غير أنه بـالنظر إلى أن الأسـلحة المضبوطـة الـتي 
تخضــع للتعقــب لا تشــكل في أفضــل الحــالات ســوى جـــزءا 
بسـيطا مـن الأسـلحة الـتي يتـم نقلـها عـبر قنـوات سـرية وغـــير 
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مشروعة، يجب، كما هو واضـح، أن ينصـب الجـهد الرئيسـي 
الذي تبذله كل دولة علـى منـع عمليـات النقـل غـير المشـروع 
للأسلحة حتى تتمكن، من خلال تنفيذ التدابـير المتفـق عليـها، 
دوليا في برنامج العمل الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة لعـام 
٢٠٠١، مـن مكافحـة انتشـار الأسـلحة غـير المشـــروعة ومنــع 
الأشــخاص الذيــن سيســتخدمون تلــك الأســلحة لارتكــــاب 

جرائم من حيازا. 
التعاون الدولي 

من الواضح أن تعقب الأسلحة غير المشروعة يتطلـب  - ١١
التزاما حقيقيا من جانب الدول بتنفيذ التدابير الـتي سـتمكنهم 
ــــات التصنيـــع وانتـــهاء  مــن اقتفــاء أثــر الأســلحة بــدءا بعملي
بمصادرا أو ســحب ترخيصـها عندمـا تسـتخدم خـارج إطـار 
ـــا  القـانون أو كـأداة لاقـتراف جريمـة. وهـذه التدابـير تشـمل م

يلي: 
وضـع العلامـات الملائمـة علـى الأســـلحة. فيجــب أن  �
تحمل جميع الأسلحة التي يتـم إنتاجـها علامـات تحـدد 
بلد المصدر، والشركة المصنعة، وسنة الإنتاج، والبلـد 
المستورد، إن وجد، إلى جـانب رقـم التسلسـل ورقـم 
النموذج، وهما الرقمان اللذان يشيران إلى تاريخ كـل 
ـــات  قطعـة سـلاح وخـط سـيرها. وبـدون هـذه العلام
والسجلات المتصلة ا، سيكون من المسـتحيل القيـام 
بالرقابـة الملائمـة علـى الأســـلحة الــتي يتــم صنعــها أو 
ــــا ســـيكون مـــن  تخزينــها أو بيعــها أو توزيعــها، كم
المستحيل، دون وجود تعاون دولي، تبادل المعلومات 
الـــتي تمكِّـــن مـــن تعقـــب هـــذه الأســـــلحة وتحديــــد 
اموعـات أو الأشـــخاص الضــالعين في الاتجــار غــير 

المشروع ا. 

ـــب  الســيطرة الفعالــة علــى مخزونــات الأســلحة لتجن �
ضياع أو سرقة الأسلحة التي يمكن نقلها بصورة غـير 

قانونية. 
ــــه أو نقلـــه مـــن  الاحتفــاظ بســجلات لمــا يتــم تخزين �
ـــن الأنــواع، ووكــلاء  الأسـلحة، تشـمل معلومـات ع
البيــع والنقــل المــأذون لهــم بإتمــام هــــذه الصفقـــات، 
والسـلطات القائمـــة بعمليــات النقــل، والبلــدان الــتي 
ـــرعية  تتوجـه إليـها الأسـلحة والمسـؤولة عـن مراقبـة ش

نقلها. 
مراقبـة عمليـات نقـل الأسـلحة مـن خـــلال اســتخدام  �
شهادات للتصدير والاستيراد والنقل، من أجل تحديد 
نقـــاط خـــروج الأســـلحة المنقولـــة عـــن المســـــارات 

المشروعة أو فقدان السيطرة عليها. 
وضع معايير وإنشاء آليـات للإشـراف علـى الوسـطاء  �
والوكـلاء التجـاريين والجـــهات الــتي تنقــل الأســلحة 
للمســــاعدة في الحيلولــــة دون تحــــول الأســـــلحة إلى 

مسارات التجارة السرية أو غير المشروعة. 
يحظـر علـى مصنعـي الأسـلحة بيـع الأســـلحة إلى أيــة  �
جهــة دون موافقــة الســــلطات المختصـــة في البلـــدان 

المشاركة في الصفقة. 
ـــع حركــة  يعـد تبـادل المعلومـات عنصـرا ضروريـا لتتب �
الأسلحة. ولا بد وأن تضطلع جميع البلدان بمسـؤولية 
ـــات الــتي تتيــح للســلطات تتبــع تــاريخ  توفـير المعلوم
الأســـــلحة المضبوطـــــة ومســـــــارها، والتحقيــــــق في 
مصادرها، وتحديد مـا إذا كـانت مسـروقة أو منقولـة 
ـــتخدمة في  بصــورة غــير قانونيــة، وتتبــع الطــرق المس
ذلـك. كمـا أن المعلومـات المقدمـة ينبغـــي أن تســاعد 
ــــد الأفـــراد الضـــالعين في أنشـــطة  الســلطات في تحدي
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إجرامية، وتحديد اتجاهـات وأنمـاط السـلوك فيمـا بـين 
مهربي الأسلحة. 

دور مصنعي الأسلحة 
يعد التعاون فيما بين مصنعي الأسـلحة أمـرا أساسـيا.  - ١٢
فدورهم في وضع العلامـات علـى الأسـلحة وتتبعـها يمكـن أن 
يشــكل إســهاما مؤكــدا في الجــــهود الـــتي تبذلهـــا الســـلطات 
الحكوميـة لمنـع وكبـح الاتجـــار غــير المشــروع بالأســلحة الــتي 
تغـذي الصراعـات الدائـرة في أنحـاء العـالم. ويؤمـل أن يتعـــاون 
كل مصنعي الأسلحة في جميـع البلـدان في وضـع صـك دولي، 
ونقش علامة مميزة على كل قطعة سلاح يتم إنتاجها بما يتيـح 
للسلطات تحديد مصدرها، وتحديد أين ولمـن تم بيعـها، بحيـث 
يمكن بدء عملية التتبع والتيقن من الطريقة التي دخلت ـا إلى 
مسـارات الاتجـار غـير المشـروع، وأيـن كـانت نقطـة الخـــروج 

عن المسار القانوني. 
توفير الاستجابات الموثوق ا في التوقيت السليم 
إن تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـــالات، الــتي أصبــح  - ١٣
الآن بمقدور كل البلدان الوصول إليها، تيسـر عمليـة تسـجيل 
الأسلحة وتتبعها، وتيسر بالتالي من فعاليـة التعـاون الـدولي في 
ــــــت الســـــليم  هــــذا الميــــدان. ولا بــــد وأن تتوفــــر في التوقي
الاسـتجابات الموثـوق ـا لطلبـات المعلومـات المفصلـة المقدمــة 
مـن السـلطات المختصـة في البلـدان المتضـررة إلى البلـــدان الــتي 
وردت منـها الأسـلحة المضبوطـة أصـــلا. وطلبــات المعلومــات 
ـــــببا  المتعلقـــة بتتبـــع الأســـلحة المضبوطـــة يجـــب ألا تعتـــبر س
للمواجهات بين الدول المعنية، وإنما ينبغي النظر إليها كفرصة 

للتعاون مع البلدان المتضررة. 
كما أن المعلومات الـتي تجمعـها الوكـالات الحكوميـة  - ١٤
ــا  عـن تحركـات الأسـلحة الناريـة يمكـن أن تسـتخدم في القضاي
القانونية المرفوعة ضد مصنعي وتجار الأسـلحة الذيـن يخـالفون 

الأنظمة الوطنية لبيع وتوزيع الأسلحة بصورة قانونية. 

تتبع حركة الأموال 
يعـد تتبـع حركـة الأمـــوال تدبــيرا لازمــا لتعقــب أيــة  - ١٥
جرائـم تتضمـن الإرهـاب والاتجـار بـالمخدرات والاتجـــار غــير 
المشـروع بالأسـلحة والتحقيـق فيـها. وعقـــب الهجمــات الــتي 
وقعـت في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في ١١ أيلـول/ســبتمبر 
٢٠٠١، خلص خبراء الأمن إلى أن تتبع حركة الأموال يمكـن 
أن يـــؤدي إلى كشـــف نطـــاق الجرائـــم وتدمـــــير المنظمــــات 

الإجرامية. 
كمــا أن تبــادل المعلومــات هــــو عنصـــر أساســـي في  - ١٦
الجــهود المبذولــة لاعــتراض عمليــات التمويــل الــتي يســـتغلها 
مـهربو الأسـلحة، ومقاضـاة مـن يحـوزون الأسـلحة لارتكـــاب 

الجرائم والأعمال الإرهابية. 
ومن أجل حرمان الجماعات الإرهابيـة مـن التمويـل،  - ١٧
بـدأ اتمـع الـدولي حملـة عالميـة لم يسـبق لهـا مثيـل ضـد غســل 
ـــل الإرهــاب. وفي الوقــت  الأمـوال، وبالتـالي محاولـة إـاء تموي
ذاتـه، يعـد اتمـع الـدولي لإدخـــال تغيــيرات قانونيــة ووضــع 
اتفاقات لتشديد مقاضـاة جرائـم غسـل الأمـوال، وهـي مهمـة 
ـــة في  سـتتطلب تعاونـا دوليـا طالمـا ظلـت تلـك الأمـوال متداول

أنحاء العالم.  
وكولومبيـــا، في حرـــا ضـــــد الاتجــــار بــــالمخدرات  - ١٨
والاتجار بالأسلحة والإرهـاب والجريمـة المنظمـة، لديـها قـانون 
خــاص لمنــع غســل رؤوس الأمــوال؛ كمــا أن لديــها وحــــدة 
للتحليـلات الماليـة تتـولى مسـؤولية رصـد الممارسـات المرتبطـــة 
بغسـل الأمـوال. وفي نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، وقَّعـت كولومبيــا 
اتفاقـا مـع الولايـات المتحـدة بشـأن تبـادل المعلومـــات المتصلــة 
بالضرائب، مما أدى إلى بدء ١٨٠ عملية للتحقيـق في حـالات 
مشــتبه فيــها لغســل الأمـــوال، مـــن خـــلال تقاســـم وتحليـــل 
المعلومات المتعلقة بالبيانـات المقدمـة مـن الأفـراد والشـركات. 
وفي منطقة أمريكا اللاتينيـة، قـامت كولومبيـا بتدريـب رجـال 
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المصـارف ومسـؤولي القطـــاع المــالي، وشــكلت أفرقــة عاملــة 
داخـل اتحـاد مصـارف أمريكـا اللاتينيـة؛ كمـا تولـت في وقــت 
أقرب، وفي إطار منظمة الدول الأمريكية، رئاسة فريـق عـامل 
تابع للجنة البلدان الأمريكية لمناهضـة الإرهـاب، وهـو الفريـق 
الــذي ســيوجه الجــهود المبذولــة لمكافحــة غســل الأمـــوال في 
نصـف الكـرة الغـربي. وعلـى الصعيـد الـدولي، تـــرى حكومــة 
كولومبيا أنه يجب وضـع مجموعـة مـن التدابـير تمكـن مـن تتبـع 
عمليـات غســـل الأمــوال الناتجــة عــن الاتجــار غــير المشــروع 
بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، وتتيـح في الوقـت ذاتـه 
تحديد الجماعات والأفراد الضالعين في هذه الجريمة، حـتى وإن 
ـــــى المصــــارف  تطلـــب ذلـــك إدخـــال تغيـــيرات جذريـــة عل

والمؤسسات المالية على المستوى العالمي. 
جـــــهود المنظمــــــة الدوليــــــة للشــــــرطة الجنائيــــــة 

(الإنتربول) 
تعد المنظمة الدولية للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) أداة  - ١٩
هامة لتعقب ارمين والإرهابيين علـى الصعيـد العـالمي. وهـي 
ــــح للـــدول  توفــر الوصــول إلى شــبكة دوليــة للمعلومــات تتي
الأعضـاء، مـن خـلال أمانتـها العامـة ونظـام رسـائلها البريديـــة 
الإلكترونية، تقديم البيانات المتعلقة بأمور عديدة منها بيانـات 
الأســلحة المضبوطــة ومــن يدعــــى أـــم القـــائمون بتهريبـــها 
ـــم جميــع  والاتجـار فيـها. وتدمـج هـذه البيانـات في الشـبكة لعل
البلدان أو البلدان التي تأذن ا مصادر تلـك المعلومـات. كمـا 
أن مـا تم مؤخـرا مـن إنشـاء شـــبكة معلومــات عــن تحركــات 
الأمـوال إلى الإرهـابيين يمكـن في بعـض الحـالات أن يحـــد مــن 
أنشـطة مـن يتجـرون بالأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة، 
ويسـاعد السـلطات في التحقيقـــات المتصلــة بذلــك. غــير أنــه 
يجـــب أن يؤخـــذ في الحســـبان أن الإنـــــتربول هــــي منظمــــة 
للمســاعدة المتبادلــة ولا يمكنــها أن تــأمر باتخــــاذ أي إجـــراء. 
وبالتـالي، فـإن كـل دولـة مسـؤولة عـن اتخـاذ الإجـراءات الـــتي 

ترى أا مناسبة. 

ــــع الاتجـــار غـــير  كمــا أن برنــامج العمــل المتعلــق بمن - ٢٠
المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميـــع 
ــــه يشــجع، في الفقــرة  جوانبـــــه ومكافحتـــــه والقضـــــاء عليــ
٣٧ من الفرع الثاني، الدول ومنظمة الجمـارك العالميـة وسـائر 
المنظمات المعنية، مثل مكتب الشرطة الأوروبي المنشأ مؤخرا، 
علـى تعزيـز تعاوـا مـع المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـــة مــن 
ـــير  أجــل تحديــد الجماعــات والأفــراد الضــالعين في الاتجــار غ
المشــروع بالأســلحة الصغــــيرة والأســـلحة الخفيفـــة، لإتاحـــة 
الفرصــة أمــام الســلطات الوطنيــة لملاحقتــهم وفقــا للقوانـــين 
الوطنيـة (A/CONF. 192/15، الفصـــل الرابــع، الفــرع الثــاني، 

الفقرة ٣٧). 
وظلت كولومبيا تعمل لسـنوات في تعـاون وثيـق مـع  - ٢١
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وتلقت دعمـا قيمـا مـن تلـك 
المنظمة في تنسيق المعلومـات المتصلـة بالأنشـطة غـير المشـروعة 
للأشــخاص ذوي الســجل الإجرامـــي و/أو أوامـــر الاعتقـــال 
الدولية، بما في ذلك الأنشـطة المتصلـة بالتجـارة غـير المشـروعة 
ــــك المعلومـــات بشـــكل  في الأســلحة والذخــائر، وتوحيــد تل
مركـزي والتحقـق منـها. غـير أنـه كـان ثمـة قصـور في التعــاون 
الدولي في مجال تتبع الأسلحة المضبوطـة في البلـد، ومـن ثم، في 

القبض على ارمين المتورطين في ذلك ومقاضام. 
  

هولنــــدا   
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٢] 

 

مقدمة 
استجابة للمبادرة السويسـرية - الفرنسـية المشـتركة،  - ١
شكلت الأمم المتحدة فريقـا مـن الخـبراء وأسـندت إليـه مهمـة 
وضع صك ملزم قانونا بشـأن وضـع علامـات علـى الأسـلحة 
ـــق علــى الــبروتوكول  الصغـيرة وتعقبـها، ـدف جعـل التصدي
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المتعلق بالأسلحة النارية مقبولا مـن الجميـع. ومثَّـل هولنـدا في 
ــــت، مـــن مديريـــة سياســـات  اجتماعــات الفريــق د. ج. سمي

وتشريعات الجمارك بوزارة المالية الهولندية. 
معلومات أساسية 

في عـــام ٢٠٠٠، أبرمـــت اتفاقيـــــة الأمــــم المتحــــدة  - ٢
لمكافحــة الجريمــــة المنظمـــة عـــبر الحـــدود الوطنيـــة. وملحـــق 

بالاتفاقية ثلاثة بروتوكولات: 
بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشــخاص،  -

وبخاصة النساء والأطفال؛  
بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عـن طريـق الـبر  -

والبحر والجو؛ 
بروتوكول مكافحة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها  -
ومكوناا وذخيرا والاتجار ا بصورة غير مشروعة 

(بروتوكول الأسلحة النارية). 
وعملا ببروتوكول الأسلحة النارية، ستستند ضوابــط  - ٣
الاتجار بالأسلحة إلى نظـام لوضـع العلامـات (تنظمـه المـادة ٨ 
ـــن  مـن الـبروتوكول)، ولتعقـب الأسـلحة (تنظمـه المـادة ١٠ م
البروتوكول). والفكرة من وراء ذلك هي أن عملية التعقـب، 
الـتي تمكـن مـــن تعقــب الأســلحة عــن طريــق نظــام تصــاريح 
التصديــر والاســتيراد ومســتندات المــرور، إلى جــانب وضــــع 
العلامــات الــتي تمكــن مــن تحديــد هويــة كــل قطعــة ســـلاح 
منفــردة، ســتجعل مــن الممكــن تعقــب الأســلحة مــن الجهـــة 

المصنعة لها إلى المستخدم النهائي لها. 
وقـد تم التوصـل إلى بروتوكـول الأسـلحة الناريـة بعــد  - ٤
عملية تفاوض شاقة، وهو مـا يشـهد عليـه نـص الـبروتوكول. 
وتركـزت المفاوضـات في المقـام الأول علـى المـادة ٨، �وضــع 
العلامات على الأسلحة��. وبموجب الفقـرة ١ (أ) مـن تلـك 
المادة، لا بد وأن توضع على كل سـلاح نـاري علامـة ممـيزة، 
ـــع  تشـمل اسـم الجهـة المصنعـة لـه، والبلـد أو المكـان الـذي صن

ـــه كبديــل لذلــك، تتيــح المــادة  فيـه، ورقمـه المسلسـل. غـير أن
الاكتفاء �بعلامة مميزة يسهل اسـتخدامها وتتـألف مـن رمـوز 

هندسية بسيطة�. 
تعريف المشكلة 

تعـاني المـادة ٨ مـن ثنائيـة واضحـة: فبـدلا مـــن وضــع  - ٥
العلامـات المطلوبـة علـى مســـتوى كــل ســلاح نــاري منفــرد 
كأساس لنظام الرصـد، تجـيز المـادة للـدول الأعضـاء اسـتخدام 
ـــك يعــني أن مســتندات التتبــع  نظـم التشـفير الخاصـة ـا. وذل
ـــام إلى الشــحنات الكبــيرة بــدلا مــن  يمكـن أن تشـير بوجـه ع
الإشارة تحديدا إلى أرقام فرادى قطع السلاح، وهو ما يعرقـل 
عمليات التفتيش بصورة خطيرة. وقد جاءت صياغة المـادة ٨ 
ذه الصورة لكي يتسنى إبـرام الـبروتوكول؛ فـهي مـادة تتيـح 
مخرجا لإغراء البلدان التي لديـها اعتراضـات علـى نظـام وضـع 
العلامات، التي تجعل من كل قطعـة سـلاح قطعـة ممـيزة حقـا، 
على الموافقة على النص. غير أن المشكلة أن المادة تمكـن تلـك 
البلدان من الالتفاف حول النظام، في الوقـت الـذي تلـتزم فيـه 

بلدان أخرى بالامتثال له. 
الحل 

ولحل هذه المعضلـة، أسـندت إلى فريـق الخـبراء مهمـة  - ٦
ابتكار نظام فعال وعملي، ومقبـول بالتـالي، لوضـع العلامـات 
على الأسلحة وتعقبـها، بمـا يجعـل التصديـق علـى الـبروتوكول 

مقبولا. 
موقف هولندا 

تحدد الفقرتان ٨ و١٠ الشروط المسـبقة لنظـام وضـع  - ٧
ـــتي  العلامـات علـى الأسـلحة وتعقبـها: فـهما تحـددان السـلع ال

ينطبق عليها النظام والطريقة المتبعة في ذلك. 
وفيما يتعلق بوضع العلامات، كان يتعـين علـى فريـق  - ٨
الخـبراء ابتكـار شـكل ممـيز وبسـيط وسـهل الاسـتخدام لوضــع 
ــــة  العلامـــات، ويستحســـن الالـــتزام فيـــه بـــالحروف الروماني
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والأرقـام العربيـــة (أي اســتبعاد الحــروف الصينيــة والســيريلية 
وما شاها). 

ـــة لوضــع العلامــات  ولا بـد مـن تصميـم هـذه الطريق - ٩
بصـورة تســـتهدف تمكــين مســؤولي الشــرطة والجمــارك مــن 
إجـراء أعمـال الفحـص للتـأكد مـن مطابقـة علامـــات فــرادى 
الأسلحة النارية للمستندات المرفقـة ـا. وإلى جـانب تمكينـهم 
من رصد التطابق بين السـلاح النـاري والمسـتندات المرفقـة بـه 
بصورة فورية، فإا لا بد وأن تمكن، من خـلال شـبكة عالميـة 
لم تنشأ بعد من مراكز الاتصـال، مـن اكتشـاف أيـن ومـتى تم 
صنــع الســلاح وتحديــد هويــة صاحبــه. ولا بــــد وأن يتمثـــل 
الهدف في الوصول إلى أسلوب موحد وطريقة موحدة لوضـع 

العلامات. 
كذلـك، لا بـد وأن يتخـذ فريـق الخـبراء قــرارا بشــأن  - ١٠
أفضـل النظـم وأسـهلها اسـتخداما لوضـع علامـة ممـيزة ودائمــة 
على كل سلاح ناري. ولا بد في كل الحالات مــن أن يكـون 
الأسـلوب الفـني المســـتخدم أســلوبا بســيطا، مثــل التخــريم أو 
النقـش. أمـا الأسـاليب الفنيـــة الــتي تســتخدم أشــعة اللــيزر أو 
ـــا ومــا تنطــوي عليــه مــن  الحفـر، فـهي غـير مسـتحبة لتعقيده

تكلفة. 
وتشير هولندا إلى أنه لكي يكون نظام تتبـع الأسـلحة  - ١١
مقبـولا وناجحـا، يجـب أن يتأسـس قـدر الإمكـان علـى النظــم 
القائمة لإصدار التصاريح والتتبع. فكل بلد من البلدان تقريبـا 
لديـه بـــالفعل نظامــه الخــاص للتحقــق مــن الســلع الحساســة. 
وينبغـي أن يبـدأ فريـق الخـبراء بمقارنـة النظـم الموجـودة في كــل 
البلدان التي ينتمي إليـها الخـبراء، وتحليـل الجوانـب الـتي تحتـاج 
إلى إدخال تغييرات عليها من أجل الامتثـال للشـروط الـواردة 
في المادة ١٠، ثم صياغة اقتراح بنظـام موحـد لتتبـع الأسـلحة. 
ـــة مــن  فـهذا النـهج سيسـاعد في تجنـب الخـروج بكميـات هائل
الأوراق، حيث ستقتصر الاقتراحات على إدخـال التعديـلات 

على الإجراءات الموجودة بالفعل.  
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 المرفق الثاني 
البيانات والمعلومات التي قدمتها الدول طوعا عن تنفيـذ برنـامج العمـل، 

  بما في ذلك التقارير الوطنية 
الاتحاد الروسي 

[الأصــــــــل: بالروسيــــــة] 
[٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 

 
يولي الاتحاد الروسي اهتماما بالغا للتوصيات الـواردة  - ١
ــــل لمنـــع ومكافحـــة الاتجـــار غـــير المشـــروع  في برنــامج العم
ــــه،  بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانب
والقضـاء عليـه، الـــذي اعتمــده في تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ مؤتمــر 
الأمم المتحدة المعني بالاتجار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 
ـــاد الروســي بصــدد اتخــاذ التدابــير  والأسـلحة الخفيفـة، والاتح

التالية: 
 

على المستوى الوطني  أولا –
 

تجــري مراقبــة إنتــاج الأســلحة الصغــــيرة والأســـلحة  - ٢
الخفيفـة علـــى أســاس الصكــوك القانونيــة واجبــة النفــاذ الــتي 
تصدرهـا الوكالـة الروسـية للأسـلحة التقليديـة تنفيـذا للقـــانون 

الاتحادي بشأن الأسلحة الصادر في عام ١٩٩٦. 
وفي مرحلة الإنتاج، يخضع ما يلي للمراقبة:  - ٣

إجـراءات اســـتخدام الوثــائق التقنيــة المتعلقــة  (أ)
بالأسلحة؛ 

تسجيل وتخزين المعدات التقنية المتخصصة؛  (ب)
تســـجيل الأجـــــزاء، ووحــــدات التجميــــع،  (ج)
والمنتج النهائي خلال عملية الصنع، والنقـل، 

والتخزين؛ 

إجراءات تخزين وإتـلاف الأجـزاء المعيبـة مـن  (د)
الأسلحة؛ 

ـــى  إجــراءات وضــع العلامــات والأختــام عل (هـ)
الأسلحة. 

ـــتخدم في وضــع العلامــات مــع  ويتمشـى النظـام المس - ٤
ـــح إمكانيــة التعــرف  جميـع توصيـات برنـامج العمـل، وهـو يتي
على أي ســلاح صغـير أو سـلاح خفيـف. وتشـمل العلامـات 
إشارة إلى الشركة التي صنعت السـلاح، وسـنة الصنـع، ورقـم 
كل قطعة سـلاح علـى حـدة. وينبغـي تطبيـق نظـام العلامـات 
هـذا علـى كافـة الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة خـــلال 
عملية الإنتاج، وهو يسمح بوجود رقابة فعالة علـى الأسـلحة 

منذ وقت صنعها حتى وقت استعمالها. 
وفي المؤسســــات الــــتي تصنــــع الأســــلحة الصغـــــيرة  - ٥
والأسلحة الخفيفة، توجد شعبة خاصة مسؤولة عـن التسـجيل 
المركــزي ومراقبــة حركــة المنتــج النــهائي فيمــا بــين الــــورش 
والمتـاجر. ويجـري فحـص شـهري لكـل قطعـة حسـب رقمـــها 
فضلا عن فحص سنوي للمخــزون وظـروف تخزيـن الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تقوم به لجنـة خاصـة تعـين بـأوامر 

من مدير المؤسسة. 
وتفحـص أجـهزة وزارة الشـؤون الداخليـة في الاتحـــاد  - ٦
الروسـي بانتظـام قواعـد تسـجيل وتخزيـن الأسـلحة الناريـــة في 

المؤسسات. 
ـــارات للأســلحة  وهنـاك تعليمـات تتعلـق بـإجراء اختب - ٧
الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعليمات تتعلق بإجراءات إطلاق 
نيران الأسلحة النارية بشكل محكوم وإرسال أظرف الطلقات 
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والخراطيــش إلى الإدارة الاتحاديــة المعنيـــة بـــأظرف الطلقـــات 
والخراطيش في وزارة الداخلية في الاتحاد الروسي. 

وهنــاك نظــام لإصــدار تراخيــص خاصــــة لورشـــات  - ٨
التجميع ومواقع التخزين يكفـل توفـير الأمـن الكـافي للأجـزاء 
الأساسية، ووحدات التجميع، والمنتج النهائي. وتخضع عملية 
تســجيل وحفــــظ أمـــن المنتـــج النـــهائي للتعليمـــات المتعلقـــة 
بإجراءات تلقي وتسجيل وتخزيـن المنتـج النـهائي والأشـخاص 

الذين يسمح لهم بدخول المخزن. 
وتتولى الوكالة الروسية للأسلحة التقليديـة، والوكالـة  - ٩
الروســـية للذخـــائر، ووزارة الداخليـــة في الاتحـــــاد الروســــي 
والهيئــات الإشــرافية والرقابيــة التابعــة للدولــة، كــل في مجـــال 
تخصصها، رصد مدى الالتزام ذه المتطلبات من قبـل الصـانع 

المرخص له بإنتاج أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة. 
ــا  وإذا اكتشـفت أي مـن هيئـات الدولـة المذكـورة آنف - ١٠
أي انتهاك من جانب الصانع للمتطلبات والشروط المنصـوص 
عليـها بموجـب ترخيـص إنتـاج الأســـلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفـــة، يمكـــن أن يضـــر بحقـــوق المواطنـــين أو مصالحـــــهم 
المشـروعة أو صحتـــهم، يجــوز وقــف الــترخيص إلى أن يعــالج 
ـــين في العــام علــى  الانتـهاك. وفي حالـة الانتـهاك المنـهجي مرت
ــــتزام  الأقــل لمتطلبــات وشــروط صنــع الأســلحة أو عــدم الال
بمتطلبات أحكام القانون الاتحادي بشأن الأسـلحة وغـيره مـن 
الصكـوك القانونيـة الواجبـة النفـاذ المنظمـة للاتجـــار بالأســلحة 
ـــــيرة، يلغــــي الــــترخيص الصــــادر  الخفيفـــة والأســـلحة الصغ

للمؤسسة. 
والتدابــــير المتخــــذة لإتــــلاف الأســــــلحة الصغـــــيرة  - ١١
والأسلحة الخفيفة الفائضة عن الحاجة، وكذلك الأسلحة غــير 
الصالحة للاستعمال أو التي تمت مصادرا فيما يتصل بالاتجار 
غير المشروع تنفذ على نحو مخطـط ومنتظـم. وتكـون الطريقـة 
الأساسية التي تتبع في إتلاف الأسلحة هـي تحويلـها إلى معـدن 

خـردة، وهـي طريقـــة مضمونــة لكفالــة عــدم اســتعمالها مــرة 
أخـرى. ويتعـــين إبــلاغ المعلومــات المتعلقــة بكميــة الأســلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة الـتي تم إتلافـها إلى الأمانـة العامـــة 
للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أولا بأول. 

وتتخذ في الوقت الحالي، وفقـا للتوصيـات الـواردة في  - ١٢
برنامج العمل، تدابير لتعزيـز المراقبـة الوطنيـة لإنتـاج الأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة والاتجـار ـا وتصديرهـا وكذلــك 
لتشـجيع العمـل علـى إتـلاف الأســـلحة والذخــائر العاطلــة أو 
المصادرة في عمليات اتجار غير مشـروع، وثمـة خطـط لإنشـاء 
مراكز جديدة في الإقليم لتحويل الأسلحة الصغيرة والأسـلحة 
الخفيفــة. وينظــــر حاليـــا في مســـألة اجتـــذاب تمويـــل أجنـــبي 

للمساعدة في هذا المسعى. 
وتبـذل جـهود لمصـادرة الأسـلحة الصغـيرة والأســلحة  - ١٣
الخفيفة من الجماعات الإجرامية والأفراد الذين حصلوا عليـها 
بطـرق غـــير مشــروعة، ويطبــق حاليــا برنــامج لإعــادة شــراء 

الأسلحة النارية والذخائر من الأهالي. 
واعتمد ما يناسب مـن القوانـين والنظـم والإجـراءات  - ١٤
الإداريـة وبـدأ سـرياا لكفالـة المراقبـة الفعالـــة لعمليــة تصديــر 
ـــر الأســلحة التقليديــة، بمــا في  واسـتيراد ومـرور وإعـادة تصدي

ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
وتجــدر الإشــارة بصفــة خاصــة، في هــذا الصــدد إلى  - ١٥

الصكوك التالية الواجبة النفاذ: 
القــانون الاتحــادي بشــــأن تنظيـــم الدولـــة للأنشـــطة  -
التجارية الخارجية المـؤرخ ١٣ تشـرين الأول/أكتوبـر 

١٩٩٥؛ 
القانون الاتحادي بشأن الأسـلحة المـؤرخ ١٣ كـانون  -

الأول/ديسمبر ١٩٩٦؛ 
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القـانون الاتحـادي بشـأن التعـاون العســـكري والتقــني  -
بـين الاتحـــاد الروســي والــدول الأجنبيــة المــؤرخ ١٩ 

تموز/يوليه ١٩٩٨؛ 
القانون الاتحادي بشأن مراقبة الصادرات المؤرخ ١٨  -

تموز/يوليه ١٩٩٩؛ 
الأمر الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي في ١ كانون  -
الأول/ديســــمبر ٢٠٠٠ بشــــــأن المســـــائل المتعلقـــــة 
بالتعــاون العســكري والتقــني بــين الاتحــــاد الروســـي 
والــدول الأجنبيــة، والمعــدل والمزيــد في ١٠ كــــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛ 
ـــــة  لوائــــح بشــــأن عبــــور الأســــلحة والمــــواد الحربي -
ــــة،  والممتلكــات العســكرية في إقليــم روســيا الاتحادي
والتي أكدها قرار حكومة الاتحـاد الروسـي المـؤرخ ٨ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٠. 
القــــرارات المتعلقــــة بتصديــــر الأســــــلحة الصغـــــيرة  - ١٦
والأسلحة الخفيفة يتخذها رئيس الاتحاد الروسي، أو تتخذهـا 
حكومة الاتحاد الروسـي، أو لجنـة التعـاون العسـكري والتقـني 

مع الدول الأجنبية في الاتحاد الروسي. 
وحـــق الدخـــول في معـــاملات تجاريـــة خارجيــــة في  - ١٧
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، على النحو الـذي يحـدده 
رئيس الاتحاد الروسي، لا يمنح إلا للمنظمات الـتي تسـتحدث 
تلك الأسلحة ولصانعي تلك الأسلحة، وكذلك لوسيط تـابع 
للدولة أو لمؤسسة مركزية متخصصة اتحادية/أو تابعة لدولة. 

ويجـوز تصديـر الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة  - ١٨
لأشخاص أجانب حاصلين بحسب الأصول على ترخيص مــن 
الهيئــات الحكوميــة في بلدهــــم باقتنـــاء أســـلحة وتكنولوجيـــا 

عسكرية. 

وتصـدر الأســـلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة بنــاء  - ١٩
على تراخيص منفصلـة تسـتخدم مـرة واحـدة وتصدرهـا لجنـة 
التعــاون العســكري والتقــني مــع الــدول الأجنبيــة في الاتحـــاد 

الروسي. 
ولا يجــوز إصــدار ترخيــــص تصديـــر دون أن يقـــدم  - ٢٠

المستورد الوثائق التالية: 
ترخيـص (إجـازة) بعقـد صفقـة معينـة صــادر  (أ)
عن جهاز الدولة المأذون في البلـد المسـجلة في إقليمـه الشـركة 
الأجنبيـة الـتي أبرمـت عقـــدا مــع منظمــة روســية للدخــول في 
معاملات اقتصادية أجنبية تتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة 

الخفيفة؛ 
النسخة الأصلية من شهادة استيراد المستعمل  (ب)
النـهائي الصـادرة عـن جـهاز الدولـة المـأذون الـــتي تنــص علــى 
التزام البلد المتلقي بعدم استعمال الأسلحة الصغيرة والأسـلحة 
الخفيفـة المسـتوردة إلا لاحتياجـات ذلــك البلــد وعــدم جــواز 
إعادة تصديرها أو نقلـها إلى بلـد ثـالث بـدون موافقـة الاتحـاد 

الروسي. 
ولا يجوز تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة  - ٢١
إلى البلاد الخاضعة لعقوبات موقعة قانونا وفي حالة العقوبـات 
التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيـها الحظـر 
ـــر  العســكري، يصــدر رئيــس الاتحــاد الروســي مرســوما يحظ

تسليم الأسلحة للدولة المعنية). 
ولا توجـد بنـــود في الصكــوك الواجبــة النفــاذ تتعلــق  - ٢٢
بأنشـطة سمسـرة دوليـة يقـوم ـا أشـــخاص روس فيمــا يتعلــق 
بتجـارة الأسـلحة، بمـــا في ذلــك المتــاجرة بالأســلحة الصغــيرة 

والأسلحة الخفيفة. 
ولــدى نظــر الاتحــاد الروســــي، في المســـائل المتعلقـــة  - ٢٣
بتصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة فإنه يحـرص علـى 
الاسترشاد بمعايير وطنية صارمـة تتفـق مـع الالتزامـات الدوليـة 
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الحالية للبلد، ويـأخذ بعـين الاعتبـار الواجـب الوضـع في البلـد 
المتلقـي للأسـلحة لكـي يكفـل ألا يـؤدي تســـليم الأســلحة إلى 
زعزعة الاستقرار في الدولة أو الإقليـم المعنيـين. وعـلاوة علـى 
ذلـك، توضـع في الاعتبـار أيضـــا إمكانيــة اســتخدام الأســلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة في عمليات اتجار غير مشروع. 
وفي كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، عقــدت حلقـــة  - ٢٤
دراسية دولية في الاتحاد الروسـي، لبحـث مشـكلة �الحـد مـن 
انتشار الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة: مـن وجهـة نظـر 
روسيا�، نظمها مركز البحوث السياسية في الاتحـاد الروسـي 
ومنظمة �سيفر وورلد� البريطانية غير الحكومية. وشــارك في 
ـــــوزارات والإدارات  هـــذه الحلقـــة الدراســـية ممثلـــون عـــن ال
الروســية، والبعثــات الأجنبيــة في موســكو، والمنظمــات غـــير 
الحكوميــة، والصحافــة، وأبــدي اهتمــام كبــير فيــها بتحليـــل 
برنامج العمل والمشكلات التي يواجهها تنفيذه. وقـد حظيـت 
الحلقة الدراسية بتغطيـة واسـعة في وسـائط الإعـلام، كمـا أـا 

شجعت على تفهم اتمع المدني للمشكلة على نحو أفضل. 
وقد أنشئت نقطـة اتصـال وطنيـة في الاتحـاد الروسـي  - ٢٥
لتكـون بمثابـة همـزة الوصـل مـع الأمانـة العامـة للأمـم المتحــدة، 
والمنظمات الدولية الأخرى والدول في المسائل المتعلقـة بتنفيـذ 
برنـامج العمـــل. وأُبلغــت المعلومــات ذات الصلــة إلى الأمانــة 

العامة للأمم المتحدة. 
 

على المستوى الإقليمي  ثانيا -
 

ــــع البلـــدان الأعضـــاء في  يتعــاون الاتحــاد الروســي م - ٢٦
منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا بشـأن وضـع تدابـــير فعالــة 
للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغـيرة والأسـلحة 

الخفيفة والقضاء عليه. 
وشارك الاتحاد الروسي مة في صياغة وثيقـة منظمـة  - ٢٧
الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 

الخفيفـة، الـتي اعتمـدت في ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠ 
في منتدى الأمن والتعاون في أوروبا المعـني بالتعـاون في ميـدان 
الأمــن، واعتمــدت في جلســة لــس وزراء خارجيــة الـــدول 
الأعضاء في منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا المعقـود في ٢٧ 

و ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
وفي ٢٦ تمـــوز/يوليـــــه ٢٠٠١، اعتمــــدت حكومــــة  - ٢٨
الاتحـاد الروسـي، وفـاءً بالتزاماــا بموجــب الوثيقــة، اللوائــح، 
المتعلقة بتوفير المعلومات بموجب وثيقة منظمة الأمن والتعــاون 
في أوروبـــا بشـــأن الأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفــــة. 
وأبلغـــت أول دفعـــة مــــن المعلومــــات (بشــــأن التشــــريعات 
والممارسـات الوطنيـة الـــتي تنظــم الاتجــار بالأســلحة الصغــيرة 
والأســلحة الخفيفــة ووضــع العلامــات علــى هــذه الأســــلحة 
وإجراءات إتلافها) إلى أمانة مجلس منظمة الأمـن والتعـاون في 

أوروبا في حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
وفي حزيران/يونيه ٢٠٠٢، يعتزم الاتحاد الروسـي أن  - ٢٩
يحيل إلى أمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا معلومات عـن 
صادراته من الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة إلى الـدول 
ـــــه مــــن الأســــلحة الصغــــيرة  الأعضـــاء في المنظمـــة، وواردات

والأسلحة الخفيفة من تلك الدول. 
ــــد تصديـــره الأســـلحة  ويراعــي الاتحــاد الروســي عن - ٣٠
الصغيرة والأسلحة الخفيفة المبادرات الإقليمية القائمـة في هـذا 

اال (الاتفاقيات، القرارات، وما إليها). 
ويشـارك الاتحـاد الروسـي في النظـر في مشـكلة تنفيـــذ  - ٣١
الوثيقـة المذكـورة أعـلاه، وذلـك في منتـدى التعـاون في ميــدان 
الأمن المعقود في فيينا، كما يشارك في حلقات دراسية مختلفـة 

تنظم تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
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 ثالثا - على المستوى العالمي 
ينهج الاتحاد الروسـي سياسـة تتسـم بـروح المسـؤولية  - ٣٢
في مـا يتعلـق بتصديـر الأسـلحة الصغـــيرة والأســلحة الخفيفــة. 
ويتـم توريـد الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة إلى الـــدول 
الأجنبيــة في ظــل امتثــال صــارم لالتزامــات الاتحــاد الروســـي 

الدولية وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.  
ويتعاون الاتحاد الروسي عن كثب مع الأمـم المتحـدة  - ٣٣
ووكالاـا المتخصصـة بحثـا عـن وسـائل عمليـــة لحــل المشــكلة 
المتعلقة بالانتشار غـير المشـروع للأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفة. وهو يعتزم أن يشارك بفعالية في أعمال فريـق الخـبراء 
الحكوميين المعني بالأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة المنشـأ 
وفقا لقرار الجمعية العامة ٢٤/٥٦ تاء لدراسـة مـدى إمكانيـة 
وضع صك دولي يمكن الـدول مـن التعـرف علـى الإتجـار غـير 
المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة واقتفاء أثـره في 

الوقت المطلوب وبطريقة موثوق ا. 
ويتعاون الاتحاد الروسي مـع منظمـة الشـرطة الجنائيـة  - ٣٤
الدولية - إنتربول، لا سيما من خلال ممثليها داخل موسكو، 
ـــات والأفــراد الضــالعين في الاتجــار غــير  في اقتفـاء أثـر الجماع
المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة. ويشـــارك 
الاتحـاد الروسـي في الحلقـات الدراسـية الدوليـة بشـأن المســائل 
المتصلـة بتنفيـذ برنـامج العمـل. وقـد قـدم آراءه بشـأن المســـألة 
خــــلال اجتمــــاع طوكيــــو للخــــــبراء (٢٣ - ٢٥ كـــــانون 
الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٢) وشــارك كمراقــب في المؤتمــر الأفريقــي 
المعـني بتنفيـــذ برنــامج عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن الأســلحة 
الصغـيرة: الاحتياجـات والشـراكات (١٨ - ٢١ آذار/مــارس 

 .(٢٠٠٢
 
 
 

أستراليا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 

 

تنفيـــذ أســـتراليا لبرنـــامج العمــــل علــــى المســــتوى 
الوطني 

حددت سياسة أستراليا بشأن الأسلحة الصغيرة، التي  - ١
أعلنتـها في تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، مجموعـة مـــن التدابــير العمليــة 
علــى المســتويين الوطــني والإقليمــي وعلــى المســتوى العـــالمي 
لمعالجة المشكلات التي لها صلة بالأسلحة الصغيرة. وقـد حقـق 
تنفيذ برنامج العمـل علـى المسـتوى الوطـني في أسـتراليا تقدمـا 
كبـيرا مـن خـــلال نظــام راســخ وشــامل للسياســات والأطــر 
التنظيمية التي لها صلة بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، 

وهو نظام ترد تفاصيله أدناه. 
ـــدولي  ونقطـة الاتصـال الأسـترالية بالنسـبة للاتصـال ال - ٢
المتبادل بشأن المسائل التي لها صلـة بتنفيـذ برنـامج العمـل هـي 
ــــلاح النـــووي في وزارة  قســم نــزع الســلاح التقليــدي والس

الخارجية والتجارة. 
ووحـدة الأسـلحة الناريـة التابعـة لإدارة المدعـي العـــام  - ٣
ـــديم منظــور وطــني لسياســة  للكمنولـث هـي المسـؤولة عـن تق
ـــــلحة المحظــــورة إلى وزيــــر العــــدل  الأســـلحة الناريـــة والأس
والجمـارك. ويتـولى وزيـر العـدل والجمـارك المسـؤولية بالنســبة 
ــــى الأســـلحة الناريـــة علـــى  لسياســة الضوابــط المفروضــة عل
مســتوى الكمنولــث (المســتوى الوطــني). ووحــدة الأســـلحة 
الناريـة تـزود الوزيـر بالمشـورة بالنسـبة للسياسـات فيمـا يتعلــق 
بالمسائل التي لها صلة باستيراد الأسلحة النارية والسلع الخطـرة 
وفقــا للائحــة الجمــارك (الــواردات المحظــــورة) لعـــام ١٩٥٦ 
وبالنســبة للمســائل المتعلقــة بالسياســة الوطنيــة، مثــل وضــــع 
ـــة  الولايـات والمنـاطق لتشـريعات تتعلـق بمراقبـة الأسـلحة الناري
تكـون أكـثر اتسـاقا وفعاليـة. وهـذه المسـائل تحقـق تقدمـا مـــن 
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خـلال مجلـس وزراء الشـــرطة الأســترالي، إذ أن القوانــين الــتي 
تنظم ملكية الأسـلحة الناريـة وحيازـا واسـتخدامها هـي مـن 
مســـؤولية حكومـــات الولايـــات والأقـــاليم. ومجلـــــس وزراء 
ـــير الوطنيــة  الشـرطة الأسـترالي مسـؤول أيضـا عـن وضـع المعاي
الدنيا للتدريب علـى سـلامة الأسـلحة الناريـة ومدونـة سـلامة 
الأسلحة النارية. وتتـولى وحـدة الأسـلحة الناريـة أيضـا تجـهيز 
طلبـات الـترخيص باسـتيراد بنـود مدرجـــة في الجــدول ٦ مــن 
اللائحـة. ويجـب الحصـول علـى إذن بالاســـتيراد قبــل وصــول 

السلع إلى أستراليا. 
وفي أسـتراليا، تخضـع حيـازة وتصنيـع البنـــادق وكافــة  - ٤
الأنـواع الأخـرى للأســـلحة الصغــيرة لضوابــط وطنيــة دقيقــة 
ولقــانون إنفــاذ صــارم. ويوجــد في أســــتراليا بعـــض قوانـــين 
ــــد مذبحـــة  الأســلحة الصغــيرة الأكــثر صرامــة في العــالم. وبع
�بـــورت آرثـــر� الـــتي وقعـــت في عـــــام ١٩٩٦، شــــددت 
ـــح الــتي تحكــم امتــلاك الأســلحة  الحكومـات الأسـترالية اللوائ
الناريـة والـترخيص بحملـها وذلـك مـن خـلال اتفـاق الأســلحة 
النارية الوطني التاريخي الذي توصل إليه مجلـس وزراء الشـرطة 

الأسترالي في أيار/مايو ١٩٩٦. 
ـــاق الأســلحة الناريــة الوطــني مــا يلــي:  ويتضمـن اتف - ٥
فـرض حظـر علـى أنـواع معينـة مـن الأسـلحة الناريـة؛ ووضــع 
نظم للتســجيل تحتفـظ ـا كـل ولايـة قضائيـة ويرتبـط بعضـها 
ببعض في جميع أنحاء أستراليا؛ واشتراط تقديم أسـباب حقيقيـة 
لامتــلاك ســلاح نــــاري أو حيازتـــه أو اســـتخدامه؛ ووضـــع 
اشــتراطات دنيــا للــترخيص؛ وإلــزام جميــــع الحـــاصلين علـــى 
تراخيـص بتلقـي تدريـب في مجـال الســـلامة؛ وتحديــد أســباب 
لرفــض الــترخيص أو إلغائــه ولمصــــادرة الســـلاح؛ واشـــتراط 
الحصول على تصريح باقتناء سلاح؛ ومعايير دنيا لضمان أمن 
ــك  الأسـلحة الناريـة ولتخزينـها؛ وتسـجيل المبيعـات، بمـا في ذل
مراقبـــة المبيعـــات عـــن طريـــق الطلبـــات البريديـــــة؛ والعفــــو 

والتعويض. 

ــــة وشـــاملة  وتوجــد في أســتراليا أيضــا ضوابــط دقيق - ٦
وإجــراءات لإصــدار الــتراخيص مــــن أجـــل تنظيـــم اســـتيراد 
الأسـلحة الصغـيرة وتصديرهـا. وهـذه الضوابـط تقيـد التجــارة 
ــى  القانونيـة في الأسـلحة الصغـيرة، وهـو مـا يسـاعد بـدوره عل

منع الاتجار غير المشروع. 
وصــادرات أســتراليا المقترحــة مــن الســــلع الدفاعيـــة  - ٧
والسـلع ذات الصلـة ـا، بمـا فيـها الأسـلحة الصغـــيرة، تخضــع 
جميعها لاستعراض حكومي شـامل وإجـراءات ترخيـص لكـل 
ــترخيص إلا إذا  حالـة علـى حـدة. ولا يتـم إصـدار موافقـات ال
كانت عملية التصدير متسقة مع الالتزامات الدولية لأسـتراليا 
وللمصــالح الأوســع نطاقــا، مثــل اعتبــارات الأمــن وحقــــوق 

الإنسان. 
في آذار/مـارس ٢٠٠٠، شـــددت أســتراليا الجــزاءات  �
المفروضــة علــــى الاتجـــار غـــير المشـــروع بالأســـلحة 
النارية، بما في ذلـك بعـض أنـواع الأسـلحة الصغـيرة، 
من خلال إدخال تعديلات على قانون الجمارك لعـام 
١٩٠١ بمـا يجعـل عقوبـة ارتكـاب جرائـم جنائيــة لهــا 
صلـة بتـهريب الأسـلحة الناريـة دفـع غرامـة تصـــل إلى 

٠٠٠ ٢٥٠ دولار و/أو الحبس لمدة ١٠ سنوات. 
تم أيضــا تقييــد اســتيراد المسدســات بموجــب لائحـــة  �
الجمـــارك (الـــواردات المحظـــــورة) لعــــام ١٩٥٦ (في 
آب/أغسطس ٢٠٠٠، ثم في نيســان/أبريـل ٢٠٠١). 
ويشترط الآن حصــول المسـتوردين علـى تصريـح مـن 
شرطة الولاية وشرطة المنطقة قبل استيراد المسدسـات 
وبيعــها، ووُضعــت حــــدود لمخزونـــات المسدســـات 
المسـتوردة حديثـا الـتي يمكـن للمسـتوردين/التجـــار أن 
يحتفظـوا ـا (يجـب أن تحفـظ مخزونـــات المسدســات 
التي تزيد عن الحدود الموضوعـة لـدى دائـرة الجمـارك 
الأسترالية). والتعديلات التي أُدخلت على اللوائح في 
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نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ وسـعت أيضـا نطـاق الضوابــط 
بحيث أصبحت تشمل أُطــر/مغـاليق المسدسـات مثلمـا 
تشــمل المسدســات الكاملــة. وقــد حــدث هـــذا لأن 
أُطر/مغاليق المسدسات كانت تستورد علــى نحـو غـير 
ـــم بعــد ذلــك تجميعــها كســلاح  قـانوني كـأجزاء ويت

يمكن استخدامه. 
ـــــبة  السياســـة الصارمـــة الـــتي تتبعـــها أســـتراليا بالنس �
لتحويـلات الأسـلحة غـــير القانونيــة تبينــها الظــروف 
المختلفة التي يحظر صراحةً في ظلها تصدير الأسـلحة 
العســكرية الصغــيرة والســلع العســكرية، بمــا يشـــمل 

حظر تصديرها: 
ـــرض مجلــس الأمــن التــابع  إلى البلـدان الـتي ف �
للأمــم المتحــدة عليــها حظــرا إلزاميــــا علـــى 

الأسلحة 
إلى حكومات تنتهك على نحو خطير حقوق  �
مواطنيـــها، إلا إذا كـــان مـــن غـــير المحتمــــل 
بدرجــة معقولــة أن تســــتخدم الســـلع ضـــد 

أولئك المواطنين 
عندما تفوق أهمية المصالح الخارجية ومصـالح  �
السياسة الاستراتيجية أهمية الفوائد التي تعود 

من التصدير. 
وقررت أستراليا أيضا أنه في ظروف معينة قـد يكـون  - ٨
مـن الضـروري منـع تصديـر سـلع قاتلـة غـير عسـكرية (بمـــا في 
ذلك أنواع معينة مــن الأسـلحة الصغـيرة، مثـل أسـلحة الصيـد 
ــــق  أو الرياضــة) إلى جــهات خاصــة اســتنادا إلى أســباب تتعل
بالسياســة الخارجيــة أو الدفــاع أو مصلحــة وطنيــــة أخـــرى. 
وكما هو الحال بالنسبة للسـلع العسـكرية فـإن تصديـر السـلع 
القاتلـة غـير العسـكرية يتطلـب أيضـا الحصـول علـــى ترخيــص 

استيراد أو إذن. 

وتلتزم أستراليا التزاما كاملا بالتعـهدات والالتزامـات  - ٩
المتعلقة بالنقل إلى طرف ثالث التي قُدمت إلى الدولة المصـدرة 
الأصليــة. وتنفيــذ هــذه الالتزامــات يشــــمل إخطـــار الدولـــة 

المصدرة الأصلية بنية إعادة النقل.  
وتنطبـــق تدابـــير المراقبـــة الصارمـــة علـــى الأســـــلحة  - ١٠
العسـكرية والذخـائر والمتفجـرات. ويتـم ترقيـــم ومتابعــة كــل 
سلاح على حدة، كما أن الأسلحة تخزن على نحو مـأمون في 
منشآت دفاعية. ويتم تسجيل جميع الأسلحة، كما أا تخضع 
لإجـراءات مسـاءلة دقيقـة، بمـا في ذلـك إجـــراء تعــداد ســنوي 
تحت إشراف وإدارة مكتب مفتش الدفاع العام. والهدف مـن 
كـل تعـداد هـو التحقـق مـن الأسـلحة بنســـبة ١٠٠ في المائــة. 
وتوجد إجراءات بحـث دقيقـة لإجـراء عمليـات بحـث بالنسـبة 
لفقـد الأسـلحة والذخـــائر والمتفجــرات أو ســرقتها أو محاولــة 
سرقتها. وتطبق علـى العمليـات، مـن خـلال قواعـد الاشـتباك 
وأوامر إطلاق النار، تدابـير مراقبـة تتعلـق باسـتخدام الأسـلحة 

العسكرية الصغيرة. 
وتقـوم وزارة الدفـــاع بتنفيــذ نظــام لإدارة المخــزون،  - ١١
وهــو نظــام يبــين تفصيليــا وبدقــة عــدد، ومكــان، الأســـلحة 
ـــري ســنويا مراجعــة  الصغـيرة الخاصـة ـا حسـب النـوع. وتج
جميع الأرصدة الرسميـة لقـوة الدفـاع الأسـترالية. وتقـوم وزارة 
ــــتويات الأرصـــدة التشـــغيلية  الدفــاع، بانتظــام، بمراجعــة مس
مقارنة باحتياجات القدرة. وهذا التحليل يوفر الأساس للقيام 
بشـكل مســـتمر باتخــاذ تدابــير احتياطيــة وتحديــد احتمــالات 

وجود فائض. 
ويتـولى مكتـب برنـامج نظـم التســـليح التــابع لمنظمــة  - ١٢
مــواد الدفــاع التخلــص مــن فــائض الأســلحة، أو تدميرهــــا، 
بتوجيهات من مقر المنظمة. وإذا ما تقرر إخراج سلاح معين 
من الخدمة تبدأ إجراءات التخلص منه. ويتـم تدمـير الأسـلحة 
(بصهرها عادة)؛ وقد تباع في بعـض الأحيـان إلى بلـد ثـالث. 
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وتجرى العملية نفسها بالنسبة للأسـلحة الـتي تعتـبر زائـدة عـن 
الحاجـة. غـير أنـه مـن الممكـن أن تحفـظ الأســـلحة الزائــدة في 
أمـاكن للتخزيــن طويــل الأجــل باعتبارهــا أرصــدة احتياطيــة 
للحرب. وفي حالة القيام بعملية بيع يتـم نقـل السـلاح باتبـاع 
الإجـراءات المذكـورة أعـلاه الـــتي تنظــم صــادرات الأســلحة. 
وهذا يضمن أن تكـون عمليـة البيـع متفقـة مـع السياسـة ذات 
الصلة التي تتبعها الحكومة الأسترالية وأن الأسلحة لا تباع إلا 
ـــق علــى  إلى مشـترين معتمديـن وذلـك باسـتخدام آليـة التصدي
المستخدم النهائي. وفي حالة التخلص من الأسـلحة بـالبيع إلى 
بلد آخر و/أو التدمـير فـإن منظمـة مـواد الدفـاع تراقـب بدقـة 
الأرصدة الرسمية باستخدام الشروط الإجرائيـة القائمـة، بمـا في 

ذلك سجل الأرقام المسلسلة جميعها. 
ــــة الصـــادرات مـــن الأسلحــــــة الناريـــــة  وتتــم مراقب - ١٣
العسـكرية والرياضيـة وفقـا للبنـــد رقــم ١٣ (هـــ) مــن لائحــة 
الجمـارك (الصـادرات المحظـورة). وتوجـد لـدى هيئـة الشــرطة 
الاتحاديــة الأســترالية ووزارة الدفــاع تدابــير للتحقــــق ممـــا إذا 

كانت الأسلحة النارية المزمع تصديرها أسلحة مسروقة. 
وتقــوم هيئــة الشــرطة الاتحاديــة الأســترالية باســـتيراد  - ١٤
ـــن  الأســلحة الناريــة الــتي تصــرف رسميــا للشــرطة مباشــرة م
المنتجـين دون الاسـتعانة بمسـتوردي المنتـج والوكـــلاء. وتقــوم 
ــــالتخليص علـــى جميـــع  هيئــة الشــرطة الاتحاديــة الأســترالية ب
الأسلحة النارية الخاصة ـا مـن الجمـارك وتنقلـها مباشـرة إلى 
مستودع الأسلحة المركزي التابع لها. ويتم بعـد ذلـك فحـص 
هذه الأسلحة النارية وتسجيلها قبـل صرفـها شـخصيا للأفـراد 
ــــات مراجعـــة  الذيــن أقســموا اليمــين. وتجــرى بانتظــام عملي
وتفتيش وصيانة. ويتـم التحكـم في نقـل الأسـلحة الناريـة مـن 
ـــة وفقــا لشــروط تعاقديــة خاصــة.  خـلال جـهات نقـل مأمون
ــائي�  والإجـراءات الأمنيـة جميعـها يحكمـها �دليـل الأمـن الوق

الخاص يئة الشرطة الاتحادية الأسترالية. 

وقــوات الشــرطة في الولايــة والمنطقــة مســؤولة عـــن  - ١٥
تنظيم بيع الأسلحة النارية، وامتلاكها وحيازا واستخدامها، 
في حـدود منطقـة ولايتـها. وتســتند اللوائــح إلى الاشــتراطات 

التي حددت في اتفاق الأسلحة النارية الوطني. 
وقـد بذلـت أســـتراليا جــهدا كبــيرا لوضــع، وتعزيــز،  - ١٦
قوانـين ولوائـح ولتحسـين إمكانيـــة متابعــة الحيــازة وعمليــات 
النقـل. وقـام الكمنولـث بتعديـل لائحـــة الجمــارك (الــواردات 
المحظورة) بما يتماشى مع اتفـاق الأسـلحة الوطـني. وليـس مـن 
ـــدة إلا بعــد  سـتورد أسـلحة ناريـة محظـورة أو مقيالممكـن أن ت
ـــروف  الحصــول علــى إذن الاســتيراد الملائــم وكذلــك، في ظ
معينة بالنسبة للأسـلحة الناريـة ذات القـوة الكبـيرة، بـإذن مـن 

المدعي العام. 
وتحتفظ جميع الولايات والمناطق بسـجلات للأسـلحة  - ١٧
النارية الموجودة داخل مجتمعاا. وتفاصيل بيانات السـجلات 
تشمل جهة الصنع والطراز والرقم المسلسل للأسلحة الناريـة، 
 (C rimTrac) وكذلك التفاصيل الشـخصية لمالكيـها. ووكالـة
ـــداد ســجل  لتعقُّـب الجريمـة عاكفـة في الوقـت الراهـن علـى إع

وطني للأسلحة النارية. 
وقـد أقـر الكمنولـث قـانوني تنفيـذ برنـــامج الأســلحة  - ١٨
الناريـة لعـــامي ١٩٩٦ و ١٩٩٧ مــن أجــل تقــديم المســاعدة 
الماليـة إلى الولايـات والمنـاطق لســـداد التعويضــات الــتي تدفــع 
لمــالكي المسدســات مقــابل تســليم الأســلحة المحظــورة وفقــــا 
لبرنـامج الأسـلحة الناريـة الوطـني. وفي إطـار هـــذا البرنــامج تم 

تسليم، وتدمير، حوالي ٠٠٠ ٦٦٠ سلاح ناري. 
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إثيوبيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 

 
ــــة  ـــدي وزارة خارجيـــة جمهوريـــة إثيوبيـــا الاتحادي - ١
ــــزع الســـلاح بـــالأمم  الديمقراطيــة تحياــا إلى إدارة شــؤون ن
المتحـدة، ويشـرفها أن تشـير إلى مذكـرة الأخـيرة المؤرخــة ١٩ 
شــباط/فــبراير ٢٠٠٢، بشــأن طلــب معلومــات عــــن تنفيـــذ 
ـــيرة  برنـامج العمـل لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغ
والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه. 
وفي هـذا الصـدد، تـود الـوزارة أن تبلـغ مكتبكـم بــأن  - ٢
إثيوبيا اشتركت في الاجتماعات التحضيريـة وفي مؤتمـر الأمـم 
المتحــدة المعــني بالاتجــار غــير المشــــروع بالأســـلحة الصغـــيرة 
والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه، وهـــي تقــوم بالأعمــال 
التحضيريـة اللازمـــة لتنفيــذ برنــامج العمــل. وكخطــوة أولى، 
قامت حكومة إثيوبيا بتسمية لجنــة الشـرطة الاتحاديـة بوصفـها 
سلطة التنسيق الوطني لتنفيـذ برنـامج العمـل، وكذلـك إعـلان 
نـيروبي المتعلـق بمشـكلة انتشـار الأســـلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفـة غـير المشـروعة في منطقـة البحـــيرات الكــبرى والقــرن 

الأفريقي. 
إن إثيوبيـا، وهـي تقـع في منطقـة دون إقليميـة تشـــهد  - ٣
مشـاكل خطـيرة تتمثـل في انتشـار الأسـلحة الصغـيرة والاتجــار 
ـا بطريقـة غـير مشـــروعة، ظلــت تدعــم بشــكل قــوي كــل 
الجـهود الإقليميـة والعالميـة الراميـة إلى تحقيـق هـذه الغايـــة. وفي 
هـذا السـياق، يعتـبر إنشـاء سـلطة التنسـيق الوطنيـة خطـــوة إلى 
الأمام من أجل رصد وتنسيق الأنشطة التي تضطلع ا مختلـف 
ـــك، ســوف  الهيئـات الحكوميـة بطريقـة فعالـة. وفضـلا عـن ذل
تقـوم الســـلطة بــدور حلقــة الوصــل لأغــراض التعــاون علــى 

الصعيدين الإقليمي والعالمي. 

وفي الوقت الحاضر تقوم اللجنة بتأسيس نفسـها. بيـد  - ٤
أن تنفيذ برنامج العمل يتطلب خبرة واسعة النطاق ومسـاعدة 
مالية. وبالتالي، وكما هـو واضـح، فـإن تقـديم المسـاعدة علـى 
بناء القدرات، كما ذكـر في برنـامج العمـل، مسـألة لهـا أهميـة 

خاصة بالنسبة لبلدان مثل إثيوبيا. 
  

بلغاريا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 

أولا - توجيه السياسات 
تشـعر جمهوريـة بلغاريـا بقلـق بـالغ إزاء أي إفـــراط في 
تكديس الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وإزاء انتشـارها 
وتداولهـا غـير المسـؤول والاتجـار غـير المشـروع ـا باعتبـــار أن 
ـــة في المنــاطق  كـل ذلـك يمثـل تحديـا مباشـرا للاسـتقرار والتنمي

المهددة بالصراعات على نطاق العالم. 
وتسـليما مـــن بلغاريــا بالحاجــة الملحــة لبــذل جــهود 
دولية جماعية واتخاذ إجراءات حاسمة في هـذا الشـأن، رأت في 
انعقــاد مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني بالاتجــار غــير المشــــروع 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبـه وإقـرار 
وثيقتـه الختاميـة الشـاملة بتوافـق الآراء حدثـــا مــهما في ســياق 
الجــهود العالميــــة الكليـــة الســـاعية إلى التصـــدي للإفـــراط في 
تكديس الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة وانتشـارها غـير 

المشروع. 
وفي هذا اال تلتزم بلغاريـا بسياسـة وطنيـة مسـؤولة 
كمـا تعـتزم زيـــادة مســاهمتها في الجــهود الــتي يبذلهــا اتمــع 
الدولي من أجل منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه. وتؤدي مشاركة 
ـــة للتعــاون  بلغاريـا العمليـة في هـذا اـال إلى جعلـها قـوة دافع
الإقليمي في جنوب شرق أوروبا، وعنصرا في الجـهود الدوليـة 
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الراميـة إلى الحـد مـن التكديـــس المفــرط والمزعــزع للاســتقرار 
للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في مناطق عدم الاستقرار 

والصراعات. 
وفي آب/أغســطس ١٩٩٨، ألزمــت بلغاريــا نفســـها  �
بالمعايـير والمبــادئ الــواردة في مدونــة ســلوك الاتحــاد 
ـــتزمت  الأوروبي في مجــال تصديــر الأســلحة، كمــا ال
ـــــرارات والبيانــــات  بجميـــع المبـــادئ التوجيهيـــة والق
الصـادرة عـن الاتحـاد الأوروبي بشـأن نقـل الأســلحة. 
وفي كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٨، انضمــــت إلى 
برنـــامج العمـــل المشـــترك للاتحـــــاد الأوروبي المعــــني 

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 
وتلتزم بلغاريا بدقة بقواعد الجماعة الاقتصادية لـدول  �
غـرب أفريقيـا الـتي تفـرض وقفـا علـى نقـــل الأســلحة 

الصغيرة؛ 
وتلتزم أيضا بوثيقة منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا  �
المعنية بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، وتتخـذ 

جميع التدابير الضرورية من أجل تنفيذها؛ 
وفي كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، وتحـــت رعايـــة  �
ــن  ميثـاق الاسـتقرار لجنـوب شـرق أوروبـا، وبدعـم م
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بـادرت بلغاريـا 
بـــالدعوة إلى مؤتمـــر إقليمـــي معـــني بمراقبـــة تصديــــر 
الأسـلحة وقـامت باسـتضافته. وأصـدر المؤتمـر إعلانـــا 
مشـتركا عـــن النقــل المســؤول للأســلحة وبيانــا عــن 
المواءمة بين شـهادات الاسـتعمال النـهائي/المسـتعملين 

النهائيين؛ 
ـــاء مشــاركة  وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وأثن �
بلغاريــا في رئاســة ميثــاق الاســتقرار، اســـتضافت في 
صوفيـا حلقـة دراسـية نظمتـها بصـــورة مشــتركة مــع 
كندا عن تجميع وتدمير الأســلحة الصغـيرة والأسـلحة 

الخفيفــة. وقــــام المشـــاركون بزيـــارة مرفـــق التدمـــير 
الصناعي (تيرم) في فيليكـو تـارنوفو وحضـروا عرضـا 
عمليا للتقنيات والأساليب المستعملة في تدمـير أنـواع 
مختلفــة مــن الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــــة. 
وحظيـــت قـــدرة بلغاريـــا في مجـــال تدمـــير فوائــــض 

الأسلحة بتقييم إيجابي؛ 
ــــة  وفي آذار/مــارس ٢٠٠٢، اســتضافت صوفيــا حلق �
دراسية دولية عن مواضيـع تتعلـق بالأسـلحة الصغـيرة 
والأسـلحة الخفيفـــة تحــت عنــوان �مكافحــة انتشــار 
الأسـلحة الصغـيرة: رؤيـة بلغاريـا�، قـامت بتنظيمـــها 
ـــــدن)  منظمـــة ســـيف وورلـــد �العـــالم الآمـــن� (لن
والصليب الأحمر البلغاري، بالتعاون الوثيق مع وزارة 

الخارجية البلغارية والنادي الأطلسي في بلغاريا؛ 
وفي نيسان/أبريل ٢٠٠٢ استضافت بلغاريـا اجتمـاع  �
الخـبراء الثـالث للـــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي 
والبلــدان المنتســبة إليــه بشــــأن سياســـات وضوابـــط 

تصدير الأسلحة التقليدية. 
 

ــــذ  البنيــة التحتيــة المؤسســية المتصلــة بتنفي ثانيا -
برنامج العمل 

ـــن برنــامج العمــل، قــامت بلغاريــا  وفقـا للفقـرة ٥ م
بتســمية نقطــة اتصــال وطنيــة هــــي مديريـــة شـــؤون حلـــف 

الأطلسي والأمن الدولي التابعة لوزارة الخارجية في بلغاريا. 
وفي ٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٢، أقـــــر مجلــــس الــــوزراء 
مرسوما بالموافقة على برنامج عمل الأمم المتحـدة يكلـف فيـه 
مختلـــف المؤسســـات الحكوميـــة بتنفيـــــذ المبــــادئ والقواعــــد 
والمتطلبـات الـــواردة في البرنــامج. وقــامت جميــع المؤسســات 
المعنية بتسمية نقاط للاتصـال وتفويضـها بالسـلطات اللازمـة، 
مما أسفر عن إقامة آلية فعالـة لتنفيـذ برنـامج العمـل. وتتضمـن 
الشبكة التي تم إنشاؤها خبراء متخصصـين في مختلـف جوانـب 
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المشكلة، بما فيها ضوابط التصديـر، والرقابـة الجمركيـة وإدارة 
ـــض، ومراقبــة التصنيــع والاحتفــاظ  المخزونـات وتدمـير الفوائ
بالسجلات وما إلى ذلك. وأضفى هـذا القـرار في واقـع الأمـر 
صبغة رسمية على ممارسة قائمة بالفعل تتمثـل في الاجتماعـات 
الدوريـة لأفرقـة الخـبراء المشـــتركة بــين الإدارات الــتي اســتهل 
العمـل ـا في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١. وبنـاء علـى ذلـــك، 
جرى، تمشيا مع روح المادة ٤ مـن برنـامج العمـل إنشـاء آليـة 

وطنية مرنة لشؤون التنسيق. 
 

ــــها البنيـــة التحتيـــة  الهيئــات الإداريــة الــتي تتــألف من
المؤسسية المعنية بمسـائل الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 

في بلغاريا تشمل هذه الأجهزة ما يلي: 
الـس المشـترك بـين الإدارات التـــابع لــس الــوزراء  -
المعني بقضايا الصناعـة الدفاعيـة ورفـع درجـة التـأهب 

في البلاد؛ 
لجنة مراقبة وإجـازة الصفقـات التجاريـة الخارجيـة في  -
الأسـلحة والســـلع والتكنولوجيــات ذات الاســتخدام 
المـــــــــــزدوج التابعـــــــــــة لـــــــــــوزارة الاقتصـــــــــــــاد 

(/http://www.mi.government.bg)؛ 
http://www.mvr.bg/mvr-) وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة -

eng/real.htm)؛ 

هيئـــــــة الجمـــــــــارك التابعــــــــة لــــــــوزارة الماليــــــــة؛  -
(http://www.customs.bg/english/index.eng/html)؛ 
 http://www.md.government.bg/) وزارة الدفــــاع -

en/title.htom)؛  

وزارة الشـــــــــــــــــــــــــــــؤون الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــة  -
(/http://www.mfa.government.bg)؛ 

وزارة العدل (/http://www.mjeli.government.bg)؛   -
 

ثالثا - الأطر القانونية الأساسية 
القانون الجنائي لجمهورية بلغاريا(١)؛  -

قـانون مراقبـة نشـاط التجـــارة الخارجيــة في الأســلحة  -
والســلع والتكنولوجيــات ذات الاســتخدام المـــزدوج 
(الجريـــدة الرسميـــة، رقـــــم ١٩٩٥/١٠٢) واللوائــــح 
التنظيمية لتنفيذه (الجريدة الرسمية رقـم ١٩٩٦/١٢١ 
بصيغتــــها المعدلــــة المنشــــورة في الجريــــدة الرسميــــــة 
بأرقـــــام ١٩٩٦/٣٥ و ١٩٩٧/٤٥ و ١٩٩٩/١١٤ 

و ٢٠٠١/٤)؛ 
ــــة  قـــانون مراقبـــة المـــواد المتفجـــرة والأســـلحة الناري -
والذخائر (الجريدة الرسمية رقم ١٩٩٨/١٣٣ بصيغته 
المعدلة المنشورة في الجريدة الرسمية رقـم ٢٠٠٠/٨٥) 
واللوائــح التنظيميــة لتنفيــذه (الجريــدة الرسميــــة رقـــم 
ـــــــة المنشــــــورة في  ٣/٧٨-٩-٩٩؛ بصيغتـــــها المعدل
الجريدة الرسمية برقمي ٢٠٠١/٥٨، و ٢٠٠٢/١)؛ 

ـــل ٢٠٠١  المرســوم رقــم ٩١ المــؤرخ ٩ نيســان/أبري -
بشـأن الموافقـة علـــى قائمــة البلــدان والمنظمــات الــتي 
تطبق عليها جمهورية بلغاريا، بموجب قـرارات مجلـس 
الأمـــن التـــابع للأمـــم المتحـــدة ومقـــــررات الاتحــــاد 
ــــــاون في أوروبـــــا،  الأوروبي ومنظمــــة الأمــــن والتع
إجـراءات الحظـر والتقييـد فيمـا يتعلـق ببيـــع الأســلحة 
والأعتـدة ذات الصلـة إليـــها وتزويدهــا ــا (الجريــدة 

الرسمية ٢٠٠١/٣٧)؛ 
عدد من اللوائح التنظيمية الإجرائية والمعايير الداخليـة  -

صادر عن السلطات المختصة. 
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مراقبــة التصنيــــع والتســـويق والإمســـاك  رابعا -
بالسجلات 

ينظم قــانون مراقبـة المـواد المتفجـرة والأسـلحة الناريـة 
والذخائر واللوائح التنظيمية المتعلقـة بتنفيـذه (قـانون الأسـلحة 
النارية) مسألة الرقابــة الوطنيـة علـى تصنيـع الأسـلحة الصغـيرة 
والأسـلحة الخفيفـة. ويصـدر الإذن بتصنيـع الأسـلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة في بلغاريـا عـن طريـق إصـدار ترخيـص مـن 
وزارة الداخلية يستند إلى الأحكام والمتطلبات المحددة في هـذه 
التشـريعات. وينـص قـانون الأســـلحة الناريــة (المادتــان ٢٤ و 
٣١) علـى تطبيـق تدابـير إداريـة وإداريـة جنائيـة علـــى مقــترفي 

الانتهاكات. 
ـــى  ووفقـا للمعايـير المطبقـة، يجـري وضـع علامـات عل
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المصنعة في بلغاريا في محل 
التصنيع تكون فريدة ويسهل على المستعمل الاستدلال عليـها 
وتستخدم فيها رمـوز أبجديـة ورقميـة. ويتيـح وضـع علامـات 
على الأسلحة معلومات تسمح بتحديـد المُصنـع وسـنة الصنـع 
والرقـم المسلسـل. وتحـدد وثـائق الإنتـاج التقنيـة لهـــذا الصنــف 
حجـم العلامـات والبنـط الـذي تكتـــب بــه ومكــان كتابتــها. 
ويلــزم قــانون الأســلحة الناريــة مصنعــي الأســـلحة الصغـــيرة 
والأسـلحة الخفيفـة بالاحتفـاظ بســـجلات تتضمــن معلومــات 
عن رقم تسجيل إذن الاستيراد (إن وجد)، والنوع والنموذج 

والعيار والرقم المسلسل لجميع الأسلحة التي ينتجوا. 
والسلطة الحكومية الـتي تقـوم علـى أسـاس كـل حالـة 
علــى حــدة بــإصدار الــتراخيص اللازمــة لإجــراء الصفقــــات 
التجاريـة في الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة هــي لجنــة 
مراقبــة وإجــازة الصفقــات التجاريــة الخارجيــــة في الأســـلحة 
والسـلع والتكنولوجيـات ذات الاسـتخدام المـــزدوج. وتحتفــظ 
هذه الهيئة وتديـر معلومـات تتعلـق بأنشـطة تشـمل الـتراخيص 
الأصلية والسجلات ذات الصلة والوثائق المتعلقة بكل معاملـة 

على حدة. 

ــــة  وتمســـك وزارة الدفـــاع أيضـــا بســـجلات منفصل
ـــــة في الأســــلحة الصغــــيرة  خاصـــة نشـــاط التجـــارة الخارجي
والأسلحة الخفيفة، باعتبار أن هذه الوزارة تحتفـظ بمخزونـات 
كبــيرة مــن الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة، وتحتفـــظ 

بسجلات أيضا هيئة الجمارك ووزارة الداخلية. 
 

ـــــة  ـــــان بمراقب ـــــة المعني التشـــــريع والآلي خامسا -
الصادرات الوطنية 

صمـــم النظـــام البلغـــاري الراهـــن لمراقبـــة الأنشـــــطة 
التجارية الخارجية في الأسـلحة والسـلع والتكنولوجيـات ذات 
الاسـتخدام المـزدوج للوفـاء بـأكثر المعايـير الأوروبيـة والدوليــة 
تقدما في هذا اـال. وفي العـامين ١٩٩٥ و ١٩٩٦ وضعـت 
ــــات  تشــريعات وترتيبــات معياريــة ذات صلــة تتعلــق بالمتطلب

المقررة لانضمام بلغاريا إلى ترتيبات واسنار. 
الآلية المؤسسية  ألف -

بموجب القانون الحالي لمراقبة نشاط التجارة الخارجية 
ــــــات ذات الاســـــتخدام  في الأســــلحة والســــلع والتكنولوجي
المـزدوج لعـام ١٩٩٥ واللائحـة التنظيميـة لعـام ١٩٩٦ بشـأن 
تنفيـذه، يتضمـن نظـام مراقبـة الصـادرات البلغـــاري آليــة ذات 
مســارين في مجــال الــترخيص والمراقبــــة تتـــألف مـــن هيئتـــين 
حكوميتـين مشـتركتين بـين الوكـالات. فـهناك مجلـس مشــترك 
بين الوزارات يضمن حق القيـام بنشـاط التجـارة الخارجيـة في 
الأسـلحة والسـلع والتكنولوجيـات ذات الاسـتخدام المــزدوج. 
ويـرأس هـذا الـــس نــائب رئيــس الــوزراء ووزيــر الاقتصــاد 
ـــــواب وزراء الاقتصــــاد  ويتـــألف أعضـــاؤه الدائمـــون مـــن ن
ـــة والداخليــة والنقــل والاتصــالات  والخارجيـة والدفـاع والمالي
والتنمية الإقليمية والأشغال العامـة، فضـلا عـن رئيـس الدائـرة 
ــــائب رئيـــس هيئـــة أركـــان الجيـــش  الوطنيــة للمخــابرات ون
البلغاري. ويعين رئيس الوزراء أمين هذا الـس الـذي يكـون 
مسؤولا عن تنفيذ القرارات التي يصدرها الـس. كمـا تنظـر 
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لجنة مراقبة وإجازة الصفقات التجاريـة الخارجيـة في الأسـلحة 
والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج في الطلبات 
التي تتقدم ا الشركات المرخص لها مـن أجـل الحصـول علـى 
أذون تصدير أو استيراد أو إعادة تصدير أو نقل عابر أو تغيير 
ـــى أســاس كــل  للمسـتعمل النـهائي في إقليـم البلـد، وذلـك عل
حالة على حــدة. ويـرأس اللجنـة نـائب رئيـس الـوزراء ووزيـر 
الاقتصــاد ويضــم أعضاؤهــا ممثلــون عــــن وزارات الاقتصـــاد 
والخارجيـة والداخليـة والدفـــاع. ويتــولى إدارة عملــها أمينــان 

تابعان لمديرية التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. 
سمات نظام مراقبة الصادرات   باء –

الـترخيص العـام أو الجزئـــي للشــركات الــتي تســتوفي  -
معايــير التجــارة الخارجيــة في الأســلحة و/أو الســــلع 
والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج لفترة تصــل 

إلى ١٢ شهرا؛  
النظر فيها على أساس كل حالـة علـى حـدة وإصـدار  -

تصريح، عند اللزوم، لكل صفقة فردية؛ 
التحقق في المرحلة اللاحقة للشحن.   -

ــــة في الطلبـــات واتخـــذت  ونظــرت الحكومــة البلغاري
قـرارات بشـأن إصـدار تراخيـص وتصـــاريح تتعلــق بصفقــات 
الأسلحة على أساس كل حالة على حدة وامتثالا بدقة للقيود 
المفروضـة بموجـب قـرارات مجلـس الأمــن، وبموجــب قــرارات 
الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا، وترتيـب 
وسنار والصكوك المتعددة الأطراف والإقليمية الأخرى بشـأن 
عدم الانتشار. وتنفذ قوائم المراقبة التي تطبقها بلغاريـا بفعاليـة 
قائمـة الذخـائر لـترتيب وسـنار في مجـال التجـــارة في الأســلحة 
وقائمة الاتحاد الأوروبي الموحدة والتي يجري استكمالها سـنويا 
بشــأن الســــلع والتكنولوجيـــات ذات الاســـتعمال المـــزدوج. 
وعلاوة على ذلك، يشتمل التشريع البلغاري الحالي علـى بنـد 

�شمــــولي�، ينــــــص علـــــى فـــــرض رقابـــــة علـــــى الســـــلع 
والتكنولوجيات غير الواردة بالقائمة.  

واسترشادا بالرأي القائل بأن كل نظــام لفـرض رقابـة 
علـى الصـادرات يحتـاج إلى اسـتكمال وضبـط بصفـــة منتظمــة 
لكـي يبقـى متمشـيا مـع أكـثر المعايـير تقدمـا، اتخـــذت بلغاريــا 
خطـوات عمليـة لاسـتكمال وتحسـين الإطـار القـانوني القـــائم. 
وفي بداية عام ٢٠٠٢، تقدمت الحكومة إلى البرلمـان بمشـروع 
قــانون بتعديــل واســتكمال الإطــار القــــانوني القـــائم لمراقبـــة 
الصادرات. ونظرا لأن إجراءات القراءة الأولى في البرلمـان قـد 
اسـتكملت بـالفعل، فإنـه مـن المنتظـر اعتمـاد مشـروع القـانون 
ـــك بفــترة  قريبـا. وسـتدخل لائحـة تنفيـذه حـيز النفـاذ بعـد ذل
قصيرة. ودف التعديلات المعتزمـة للتشـريع الحـالي إلى زيـادة 
تعزيز رقابة الدولة على التجارة الخارجية في الأسلحة والسـلع 
ـــــات  ذات الاســـتعمال المـــزدوج وإلى تحســـين تنفيـــذ الالتزام
والتعـهدات الدوليـة لبلغاريـا في هـذا الميـدان. وتتـــألف أساســا 

التغييرات التشريعية التي اقترحتها الحكومة مما يلي: 
ـــادئ  اتخـاذ تدابـير لتحسـين كفـاءة وسـرعة إصـدار مب -
ومعايـير وقيـود علـــى الصعيــد الوطــني مســتمدة مــن 
قرارات مجلس الأمن، والصكوك ذات الصلـة للاتحـاد 
الأوروبي، والمبادئ التوجيهية لـترتيب وسـنار والنظـم 
الدوليـة الأخـرى للرقابـة وعـدم الانتشـار. ويتعـــين أن 
يتـم سـريعا في كـل حالـة إصـدار نظـم الحظـر الـــدولي 
علـى الأسـلحة الـتي تقـررت مؤخـــرا بموجــب لائحــة 

حكومية؛  
سـيجري إصـدار قوائـم إلزاميـة للـدول الـتي خضعـــت  -
لعمليات الحظر المفروضة من الأمـم المتحـدة والاتحـاد 
الأوروبي والقيود الدولية الأخرى باعتبارها جزءا من 
اللائحـة التنفيذيـة للقـانون المعـــدل بشــأن التجــارة في 
ـــلع والتكنولوجيــات ذات الاســتعمال  الأسـلحة والس
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المزدوج. وستعرض هذه القوائم علـى مجلـس الـوزراء 
لإقرارها وســيجري اسـتكمالها علـى فـترات منتظمـة. 
وسـيلزم التجـار والشـركات الحـاصلين علـى ترخيـص 
عـام بالتجـارة في الأســـلحة والســلع والتكنولوجيــات 

ذات الاستعمال المزدوج بالامتثال لهذه القوائم؛  
ــذة  التعريـف الدقيـق لصلاحيـات سـلطات الدولـة المنف -
ـــــــات  للرقابـــــة علـــــى الصفقـــــات وكذلـــــك التزام

ومسؤوليات الشركات والتجار؛  
إدراج أحكـام إضافيـة، تشـترط تقـــديم جميــع الوثــائق  -
ذات الصلـــــــة المؤيـــــــدة لمشـــــــروعية الاســــــــتعمال 
النهائي/المستعمل النـهائي والتحقـق الإلزامـي اللاحـق 

للشحن؛  
فرض جزاءات معززة على المخـالفين المحتملـين بمـا في  -

ذلك إدخال تعديلات على القانون الجنائي؛ 
تحسـين الرقابـة علـى أنشـطة السمسـرة. ومـن المقــترح  -
معاملـة أي نشـاط مـن هـذه الأنشـطة المضطلـع ــا في 
أراضي بلغاريا وانطلاقـا منـها بصفتـها أنشـطة تجاريـة 
ـــــريعية ذات الصلــــة.  تســـري عليـــها الأحكـــام التش
ـــترخيص بأنشــطة  ويتضمـن هـذا أيضـا تقريـر نظـام لل
السمســرة وإنشــاء ســجل للشــــركات والأشـــخاص 
المضطلعين بأنشطـــة السمسرة فــي الأسـلحة والسـلع 

والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج. 
 

الامتثال لنظم الحظر على الأسلحة  جيم –
تلــتزم بلغاريــا بزيــادة تحســين التنفيــذ الفعــــال علـــى 
الصعيد الوطني للجزاءات الدوليـة ونظـم الحظـر بالقيـام بصفـة 
خاصــة بالإدمــاج الســــريع في التشـــريعات الوطنيـــة لبلغاريـــا 
ــــدة في إطـــار الفصـــل الســـابع  لقــرارات مجلــس الأمــن المعتم
والقـرارات الدوليـــة الأخــرى الملزمــة قانونــا. ولتحقيــق هــذه 
الغايـة، وافقـت الحكومـة علـــى أن تــدرج في القــانون المتعلــق 

ـــاهدات الدوليــة حكمــا (المــادة ٢٩)  بمشـاركة بلغاريـا في المع
ينص على أن الالتزامات الدولية المترتبة علـى بلغاريـا بموجـب 
المقـررات والقـرارات الملزمـة للمنظمـات الدوليـة ســـتحظى في 
النظام القانوني المحلي بقوة الالتزامـات الناشـئة عـن المعـاهدات 
بموجـب المعـاهدات الدوليـة الـــتي تكــون بلغاريــا طرفــا فيــها. 
وعلاوة على ذلك، تضطلع الحكومـة بترجمـة الأحكـام الملزمـة 
لقرارات مجلس الأمن إلى تشريعات وطنيـة عـن طريـق إصـدار 
لوائـح حكوميـة ذات صلـة بإنفـاذ هـذه الأحكـام فيمـــا يتعلــق 
بالشركات والأشخاص الخـاضعين للولايـة البلغاريـة. واعتمـد 
مجلس الوزراء طوال السنة الماضية مجموعة من اللوائح الخاصـة 
بتنفيـذ جـزاءات الأمـم المتحـدة بشـأن أنغـولا (الاتحـاد الوطــني 
للاسـتقلال التـــام لأنغــولا)، وإثيوبيــا، وإريتريــا، وســيراليون، 
ـــة  وأفغانسـتان وغيرهـا علـى التـوالي. وتقـررت عقوبـات جنائي
ـــهاكات الحظــر الإلزامــي علــى الأســلحة  ومدنيـة مناسـبة لانت

المفروض من مجلس الأمن. 
وأنشأ المرسوم رقم ٩١ لس الوزراء قائمـة موحـدة 
ــــها جمهوريـــة بلغاريـــا  بــالبلدان والمنظمــات الــتي تفــرض علي
عمليات حظر أو قيود (رهنا بكل حالة على حـدة) علـى بيـع 
وإمــدادات الأســلحة والمعــدات ذات الصلــة وفقــا لقــــرارات 
مجلــس الأمــــن وقـــرارات الاتحـــاد الأوروبي ومنظمـــة الأمـــن 
والتعـاون في أوروبـا. ويدعـم اعتمـاد هـــذا الإجــراء القــانوني، 
ــــة الاتحـــاد  الــذي يستنســخ القائمــة المقابلــة الــتي أعدــا أمان
الأوروبي، ممارسة التطبيق المنهجي للجزاءات الدوليـة ومعايـير 

مدونة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي. 
 

ــــــيرة  ـــــائض الأســــــلحة الصغ ـــــير ف تدم سادسا –
والأسلحة الخفيفة 

بدأت وزارة الدفاع بالفعل، وفقا للالتزامات الدوليـة 
لبلغاريـا والبرنـامج المعتمـد لإعـادة تشـــكيل القــوات المســلحة 
البلغاريـة، في تنفيـذ مشـاريع تدمـير فـائض الأســـلحة الصغــيرة 
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ــــس المشـــترك بـــين  والأســلحة الخفيفــة. ووفقــا لقــرار للمجل
الادارات بمجلس الوزراء، أنشئ فريق مشترك بـين الوكـالات 
لتنسـيق المسـائل المتعلقـة بتدمـير الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة 
الخفيفــة. وأعــدت وزارة الدفــــــاع قوائــم بفــائض الأســـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحددت الوكالات التي سـتضطلع 
بتدميرهـا. وجـرى اسـتحداث تكنولوجيـات ووضـــع جــداول 

زمنية للتدمير. 
ووفقا لقرار لس الوزراء (القرار رقـم ٨٤٢ المـؤرخ 
٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١)، يوجـد برنـامج في طــور 

الإعداد لاستخدام فائض الذخائر وتدميرها. 
وفي إطــار مشــروع متفــرع عـــن ميثـــاق الاســـتقرار 
(جـدول العمـــل رقــم ٣)، قدمــت الولايــات المتحــدة الدعــم 
لتدمــير ٠٠٠ ٧٥ ســلاح صغــير و ٦١٢ ســــلاحا خفيفـــا و 
٥٧٠ طنا من الذخائر، وجرى استكمال ذلك بحلول كـانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٢. وسيستمر مشروع تدمير فائض الأسلحة 
ـــاون مــع الولايــات المتحــدة  الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بالتع

طوال العام القادم. 
وحـددت وزارة الدفـاع شـركة تـيريم وبصفـة خاصـــة 
فرعـها الواقـع في فليكـو تـارنوفو باعتبارهـا المقـاول الأساســـي 
ــــيرة والأســـلحة الخفيفـــة في بلغاريـــا.  لتدمــير الأســلحة الصغ
وكلّفـت وزارة الدفـاع شـركة تـــيريم باســتحداث تكنولوجيــا 
لتدمــير الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة. وفيمــــا يلـــي 

المبادئ التي تسترشد ا عملية استحداث التكنولوجيا: 
يتعــين أن تدمــر التكنولوجيــــا بطريقـــة موثـــوق ـــا  -

الأسلحة حتى تصبح غير قابلة للاستعمال تماما؛ 
يتعين الإبقاء على المساءلة الحازمة طوال العملية.  -

ـــا إلى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة،  وقدمـت بلغاري
وفقـا للفقـرة ٣ مـن قـرار الجمعيـة العامـة ٣٣/٥٥ فـاء المــؤرخ 
٢٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ والمعنــون �الاتجـــار غـــير 

المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة�، معلومــات 
تفصيليــة عــن أســاليب وتقنيــات تدمـــير الأســـلحة الصغـــيرة 

والأسلحة الخفيفة المطبقة في بلغاريا. 
 

ــــــأمين  ــــــاطي وت إدارة المخـــــزون الاحتي سابعا -
ـــازة القــــوات  ـــود في حي المخـــزون الموج

المسلحة والشرطة 
نفّذت بلغاريا نظاما لإدارة المخزون وتأمين الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة المستخدمة في العمليات لأكثر مـن 
٤٠ عاما وأثبتت أنه يمكن أن يعول عليها. ومع ذلك، يجـري 
باستمرار تنمية وتطوير النظـام، لا سـيما في مجـالات التخزيـن 
الآمـن، ومراقبـة المخـزون، والأمـن. وأُصــدرت وثــائق وطنيــة 
عديـدة لتحديـد المبـــادئ والإجــراءات ذات الصلــة في عمليــة 
ـــيرة والأســلحة الخفيفــة. وتلــتزم  إدارة وتـأمين الأسـلحة الصغ
ــــات الأســـلحة  جمهوريــة بلغاريــا بتعزيــز وكفالــة أمــن مخزون

الصغيرة والأسلحة الخفيفة عن طريق ما يلي: 
استعراض الممارسات الحالية باستمرار؛  -

وضع نظم فعالة للإدارة والمساءلة؛  -
كفالـة وجـــود معايــير وإجــراءات كافيــة وتفصيليــة،  -

وإمساك سجلات جيدة، والجرد بانتظام؛ 
كفالــة الإبــلاغ عــن أي خســائر والتحقيــق بطريقـــة  -

سليمة فيها وإصلاح أوجه الضعف؛ 
استعراض الموجودات بطريقـة منتظمـة لكفالـة تحديـد  -

الفوائض والتصرف فيها في التوقيت المناسب؛ 
اسـتحداث تكنولوجيـات وطاقـــات لتدمــير الأســلحة  -

الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 
التفتـح الدائـم للمناقشـة وتبـادل الخـبرات والاســتعداد  -

لطلب المساعدة عند الحاجة. 
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وهنــاك وثيقــة خاصــة تتعلــق ببيــان كمــــي ونوعـــي 
للموجـود منـها بـالقوات المسـلحة. ويحفـظ البيـــان الكمــي في 
دفــاتر خاصــة في المســتويين الأول والثــاني. ويجـــري كذلـــك 
إدخـال الرقـم المسلســـل والفئــة. وعندمــا يكــون هنــاك أحــد 
ـــاتر،  الأصنــاف الــواردة أو الصــادرة، يســجل التغيــير في الدف
ــي  اسـتنادا إلى مـلء نمـوذج خـاص وتوقيعـه. ويحفـظ بيـان كيف
أكثر تفصيلا في الوثيقة التقنية الفرديـة (نمـوذج وجـواز سـفر) 
للصنف المذكور. ويشــرف المسـتوى الثـاني (مسـتوى الوحـدة 
العسكرية) على نقل الأصناف بين الوحدات الفرعية ويمسـك 
سـجلات للكميـات الإجماليـة في نطـاق الوحـدة (في كـل مـــن 
مرفــــق التخزيــــن في الوحــــدات الفرعيــــة وفي الوحـــــدات). 
ويشــرف المســتوى الثــــالث (مســـتوى الجيـــش) علـــى نقـــل 
الأصناف بين الوحدات العسكرية المستقلة ويمسـك سـجلات 
للكميات الإجمالية الموجودة في نطاق القوات المسلحة (سـواء 
في الوحـدات أو في مرافـق التخزيـــن المركزيــة). وأي فوائــض 
توضــع في مرفــق التخزيــن المركــزي، الكــائن بجــوار المصنـــع 
والـذي يملـك تكنولوجيـا تدمـير الأسـلحة الصغـيرة والأســلحة 
ـــع الأســلحة  الخفيفـة. وتدمـر عـادة في أقـرب وقـت ممكـن جمي
الصغيرة التي صودرت أو جمعت، والتي جرى اقتناؤها بـدون 
إذن، وكذلك الأسلحة التي تحمل علامـات غـير كافيـة (رهنـا 
بـأي إجـراءات قانونيـة تقـترن بالمحاكمـة الجنائيـة). ولا توجـــد 
مخزونــات احتياطيـــة مؤقتـــة. وتبقـــى بعـــض الكميـــات مـــن 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لـدى وحـدات العمليـات 
وفقـا لاحتياجـات العمليـات. ويخـزن معظمـها، مـع ذلــك، في 

مرافق التخزين المركزية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــة في مكافحـــــة  دور الســــلطات الجمركي ثامنا -
ــــير المشــــروعة في الأســــــلحة  التجــــارة غ

الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
تعتبر السلطات الجمركيـة جـزءا لا يتجـزأ مـن النظـام 
الرقـابي الوطـني علـى الأســـلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة. 
ـــر  وهـي تفحـص بدقـة جميـع الوثـائق اللازمـة والمطلوبـة لتصدي
ـــب بصفــة دوريــة  الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وتطل
معلومات عن التصاريح الصادرة للاســتيراد والتصديـر وإعـادة 
التصديــر والنقــل وكذلــك الــتراخيص الصــــادرة للشـــركات 

المؤهلة للاضطلاع ذا النشاط. 
وتتولى وزارة الخارجية بصفة دورية إبلاغ السـلطات 
الجمركية عن التغيرات والاستكمالات التي طرأت على قائمة 
الـدول والمنظمـات الـتي فـرض عليـها مجلـس الأمـــن أو منظمــة 
الأمـن والتعـــاون في أوروبــا أو الاتحــاد الأوروبي حظــرا علــى 
الأسـلحة. وتحتفـــظ إدارة الجمــارك المركزيــة بقــاعدة بيانــات 
ـــة علــى الإقــرارات الجمركيــة لكــل  دائمـة للمعلومـات القائم
صفقة تجارية خارجية منفذة وتشتمل على معدات عسكرية. 
ـــين قــوة الشــرطة  ويقـوم التعـاون الـدولي والإقليمـي ب
وجــهاز المخــابرات والســلطات الجمركيــة الــــذي يرمـــي إلى 
مكافحـة ريـب الأسـلحة الصغـــيرة والأســلحة الخفيفــة علــى 
أســاس عقــود واتفاقــات متعــددة الأطــراف وثنائيــة. ويقـــوم 

التعاون بين السلطات الجمركية استنادا إلى ما يلي: 
الـــبروتوكول رقـــم ٦ بشـــأن المســـاعدة المتبادلــــة في  -
النشاط الجمركي وفقـا للمـادة ٩٣ (٣) مـن الاتفـاق 
الأوروبي الــذي أقــام رابطــة بــين اللجنـــة الأوروبيـــة 
والدول الأعضاء، من ناحية، وجمهورية بلغاريـا، مـن 
ناحية أخرى (.SG رقم ١٩٩٣/٣٣ الساري اعتبـارا 

من ١ شباط/فبراير ١٩٩٥)؛ 
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ــــة جمهوريـــة بلغاريـــا  الاتفاقــات الثنائيــة بــين حكوم -
وحكومــات الاتحــاد الروســي، وأوكرانيــا، وتركيـــا، 
وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة، ورومانيـا، 
ومنغوليـا، والنمســـا، ويوغوســلافيا، واليونــان بشــأن 
مسـائل التعـاون الـدولي والمســـاعدة المتبادلــة في مجــال 

الأنشطة الجمركية؛ 
مذكرة تفاهم مـع المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى  -

وأيرلندا الشمالية. 
وتتلقـى وكالـة الجمـارك بصفـة دوريـة معلومـات عــن 
الأسلحة النارية المسروقة من المكتب الوطـني للشـرطة الجنائيـة 
الدولية بغية القيام بصورة فعالة بأداء واجباا في الكشف عن 

محاولات التهريب غير المشروع للأسلحة. 
 

ـــة وبالإســـــهام في  ـــة المتابع ـــتزام بعملي الال تاسعا -
ــــة إلى مكافحــــة  ــــة الرامي ــــير العالمي التداب
الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 

والأسلحة الخفيفة 
 

ـــال في  تتعــهد بلغاريــا بمواصلــة الاضطــلاع بــدور فع
القضايا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة في إطـار 

عملية متابعة مؤتمر الأمم المتحدة: 
يشـارك ممثـل عـن بلغاريـا في فريـق الخـبراء الحكوميـين  -
الــذي ســينظر في إمكانيــة وضــع صــك دولي يمكِّـــن 
الدول من تحديد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 

وتعقب مصادر توريدها؛ 
تشارك بلغاريا في فريـق ريـادي مكـون مـن ١٠ دول  -
اقــترحت إنشــاؤه سويســرا وفرنســــا، بغيـــة إطـــلاق 

مبادرة دبلوماسية في مجال التحديد والتعقب؛ 
شاركت بلغاريا كبلد مراقب في مؤتمر أفريقيا لتنفيـذ  -
برنـــامج عمـــل الأمـــم المتحـــدة المتعلـــق بالأســـــلحة 

الصغيرة: الاحتياجات والشراكة، الذي عقـد مؤخـرا 
في بريتوريا (١٨-٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢)؛ 

في ١٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢ وقّعــت بلغاريـــا علـــى  -
بروتوكول مكافحة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها 
ومكوناـــا وذخيرـــا والاتجـــار ـــا بصـــــورة غــــير 
ـــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  مشـروعة، المكمـل لاتفاقي
الجريمــة المنظمــة عــــبر الوطنيـــة. وهـــذا الـــبروتوكول 

معروض الآن على الجمعية الوطنية للتصديق عليه. 
 

تبادل المعلومات والشفافية  عاشرا -
ـــات المتفــق عليــها مــن  تشـارك بلغاريـا أصـلا في الآلي
أجــل التبــادل الــدولي للمعلومــات والشــفافية بشــأن قضايــــا 
ـــة  الأسـلحة التقليديـة: سـجل الأمـم المتحـدة للأسـلحة التقليدي
والتبادل السنوي للمعلومات وفقا لما تنص عليه وثيقة منظمـة 
الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفـة ذات الصلـة بـالقرارات الصـادرة عـن الجمعيـــة العامــة 

للأمم المتحدة وما إلى ذلك.  
الحواشي 

نشر في الجريدة الرسمية برقم ٢/٢٦ نيسان/أبريل ١٩٦٨.  (١)
ــام  وأُدخلـت عمليـة تعديـلات منشـورة في الجريـدة الرسميـة بأرق
١٩٦٨/٢٩؛ ١٩٦٩/٩٢؛ ٢٦ و ١٩٧٣/٢٧؛ ١٩٧٤/٨٩؛ 
١٩٧٥/٩٥؛ ١٩٧٧/٣؛ ١٩٧٨/٥٣؛ ١٩٧٩/٨٩؛ ٢٨ 
و ١٩٨٢/٣١؛ ١٩٨٤/٤٤؛ ٤١ و ٧٩ و ١٩٨٥/٨٠؛ ٨٩ 
و ١٩٨٦/٩٠؛ ٣٧ و ٩١ و ١٩٨٩/٩٩؛ ١٠ و ٣١ 
و ١٩٩٠/٨١؛ ١ و ٨٦ و ٩٠ و ١٩٩١/١٠٥؛ 
١٩٩٢/٥٤؛ ١٩٩٣/١٠؛ وبموجـب قـرار المحكمـة الدســتورية 
رقـــــــم ١٩٩٥/١٩؛ وفي الجريـــــــدة الرسميـــــــة أرقـــــــــام ٥٠ 
و ١٩٩٥/١٠٢؛ ١٩٩٦/١٠٧؛ ٦٢ و ٨٥ و 
١٩٩٧/١٢٠؛ ٨٣ و ٨٥ و ١٣٢ و ١٣٣ و ١٩٩٨/١٥٣؛ 
٧ و ٥١ و ١٩٩٩/٨١؛ ٥١/٢١ و ٢٠٠٠/٩٨؛ ٤١ 

و ٢٠٠١/١٠١. 
المادة ٣٣٧ 
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ـــة رقمــي  (بصيغتـها المعدلـة المنشـورة في نسـختي الجريـدة الرسمي
١٨٥/٤١ و ١٩٩٥/٥٠). 

يعاقب بالسجن لفترة تصل إلى سـتة أعـوام كـل شـخص يقـوم  - ١
بتصنيــع أو تجــهيز أو إصــلاح المتفجــرات والأســــلحة الناريـــة 
ـــها أو تصديرهــا أو اســتيرادها  والذخـائر أو المتـاجرة ـا أو نقل
دون أن يكون له حق عمل ذلك قانونا، أو دون الحصول على 
ترخيص من الهيئـة الحكوميـة المختصـة، أو يقـوم بذلـك بشـكل 

مخالف للرخصة الممنوحة له 
تصل مدة العقوبة إلى السجن لفترة تـتراوح بـين عـامين وثمانيـة  - ٢

أعوام عندما يكون الفعل المرتكب: 
من قبل موظف مسـؤول يغنـم مـن منصبـه  - ١

الرسمي؛ 
متكـررا للمـرة الثانيـة، في الحـالات الـتي تشـــمل غــير  - ٢

القصر؛ 
وعندما تكون مادة الجريمة كبيرة في كميتـها، تكـون  - ٣
مدة العقوبة هي السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أعـوام وعشـرة 

أعوام. 
وعندما تكون مـادة الجريمـة كبـيرة في كميتـها بصفـة  - ٤
خاصة، ويكون الفعل المرتكب خطيرا على نحو خاص، تكـون 
مدة العقوبة هي السجن لفترة تتراوح بين خمسة أعوام وخمســة 

عشر عاما. 
المادة ٣٣٨ 

(بصيغتـها المعدلـة المنشـورة في الجريـدة الرسميـة برقـــم  - ١
١٩٩٣/١٠) يعاقب بالسجن لفترة تصل إلى عـامين أو بغرامـة 
تصل إلى عشرة آلاف ليفـا بلغاريـة كـل شـخص يتقـاعس عـن 
اتخـاذ تدابـير السـلامة الضروريـــة، وخاصــة التدابــير المنصــوص 
عليـها في القواعـد والنظـم والمراسـيم والتوجيـهات ذات الصلـــة 
أثنــاء احتفاظــــه أو نقلـــه أو إرســـاله أو عملـــه في المتفجـــرات 

والأسلحة النارية والذخائر. 
إذا ترتـب علـى مـا سـبق وقـــوع انفجــار تســببب في  - ٢
حــدوث إصابــة جســدية متوســــطة أو جســـيمة، أو في وفـــاة 
شـخص أو أكـثر، أو إيقـاع ضـرر مـادي في الممتلكـات تكــون 
مدة العقوبة هي السجن لفترة تتراوح بين عامين وثمانية أعوام، 
وتصل مدة هذه العقوبة في الحالات الجسيمة على وجه خـاص 

إلى السجن لفترة خمس عشر عاما. 
المادة ٣٣٩ 

(بصيغتــــها المعدلــــة المنشــــورة في الجريــــدة الرسميــــة بأرقـــــام 
١٩٨٢/٢٨ و ١٩٨٥/٤١ و ١٩٩٥/٥٠) 

يعـاقب بالســـجن لفــترة تصــل إلى ســتة أعــوام كــل  - ١
شخص يحــوز، أو يقتـني أو يعطـي لشـخص آخـر، بـأي وسـيلة 
كـانت، متفجـــرات أو أســلحة ناريــة أو ذخــائر، دون حيــازة 

الترخيص اللازم لذلك. 
عندما تكون كميات المتفجرات أو الأسـلحة الناريـة  - ٢
أو الذخائر المشار إليها كبـيرة، تصـل مـدة العقوبـة إلى السـجن 

لفترة تتراوح بين ثلاثة أعوام وثمانية أعوام. 
يعـاقب بالســـجن لفــترة تصــل إلى ســتة أعــوام كــل  - ٣
شـخص يقـوم بمنـح أو إعطـاء متفجـــرات أو أســلحة ناريــة إلى 

شخص آخر لا يوجد لديه ترخيص باقتنائها. 
تطبق أيضا العقوبـة المشـار إليـها في الفقـرة المذكـورة  - ٤
أعلاه على الأشخاص الذين يقومون ببيـع الذخـائر أو إعطائـها 
للآخرين حينما يكون المتلقـون غـير حـائزين للـترخيص الـلازم 

بحمل الأسلحة ذات الصلة. 
(جديــــدة - منشــــورة بــــالجريدة الرسميــــة، برقــــــم  - ٥
١٩٩٧/٦٢) تطبق العقوبة الواردة في الفقرة ١ أيضا على كل 
شـخص يحتفـظ بـدون ترخيـص بمتفجـرات أو أسـلحة ناريــة أو 

ذخائر يتصادف عثوره عليها. 
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المرفق 
رســم يبــين نظــام إجــازة الأصنــاف ذات الاســــتخدام المـــزدوج والأســـلحة في 

 جمهوري  بلغاريا 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
حركة التجارة الخارجية بالأسلحة 

 
التجارة الخارجية بأصناف الاستخدام 

المزدوج المراقبة دوليا 
 

نقل الأسلحة والسلع ذات الاستخدام 
المزدوج 

 
تقديم طلب الرخصة إلى الس المشترك بين

الإدارات التابع لس الوزراء 

قرار الس المشترك بين الإدارات 

إصدار رخصة عامة أو محدودة 
للأسلحة 

إصدار رخصة للأصناف ذات 
الاستخدام المزدوج 

 
إصدار رخصة نقل

 
رفض منح الرخصة

 
إخطار وزارة الداخلية ومديرية وهيئة الجمارك العامة

 
إبلاغ الشركة 

 
نقل الأسلحة 

والأصناف ذات 
الاستخدام المزدوج 

 
شركة حائزة على رخصة 
لأصناف ذات استخدام 

مزدوج 

 
شركة حائزة على 
رخصة أسلحة 

 
تغيير المستخدم النهائي للأصناف ذات 
الاستخدام المزدوج في أراضي بلغاريا 

 
تقديم طلب الترخيص إلى لجنة مراقبة وإجازة الصفقات التجارية 
الخارجية المتعلقة بالأسلحة والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام 

المزدوج 

إصدار ترخيص إتمام الصفقة 
التجارية الخارجية المتعلقة بالأسلحة

إصدار ترخيص إتمام الصفقة التجارية 
الخارجية المتعلقة بالأصناف ذات 

الاستخدام المزدوج 

 
إصدار ترخيص للمرور العابر

أو النقل 
  

رفض منح الترخيص

 
إخطار الس المشترك بين الإدارات ومديرية 

الجمارك العامة ووزارة الداخلية 
 

إبلاغ الشركة 
 

الاستئناف 

 
قرار اللجنة 
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بنغلاديش 
[الأصل: بالانكليزية] 
[١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢] 

 

اللجـوء إلى التدمـــير كوســيلة أساســية للتخلــص مــن  - ١
ـــتي تتــم  الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير القانونيـة ال

مصادرا. 
الاحتفال بيوم ٩ تمـوز/يوليـه مـن كـل عـام، باعتبـاره  - ٢

�يوم تدمير الأسلحة الصغيرة�. 
  

بوتسوانا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 
بعــد أن اعتمــد في تمــوز/يوليــه المــاضي في نيويــــورك  - ١
برنـامج العمـل المتعلـق بمنـع الاتجـــار غــير المشــروع بالأســلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وبمكافحتـه والقضـاء عليـه، تحـــدد 

برنامج التنفيذ لبوتسوانا على النحو التالي: 
العمل بدأب مع الدول الأخرى الأعضـاء في  (أ)
الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـــي مــن أجــل الانتــهاء مــن 
وضع بروتوكول للجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي بشـأن 
مراقبة الأسلحة النارية والذخائر والمواد الأخرى ذات الصلة؛ 
التصديـق علـى بروتوكـول الجماعـــة الإنمائيــة  (ب)

للجنوب الأفريقي؛ 
النظـر في تعديــل قــانون الأســلحة والذخــائر  (ج)

الوطني حيثما يكون ضروريا. 
ومن هذه الناحية وُضـع بروتوكـول الجماعـة الإنمائيـة  - ٢
للجنـوب الأفريقـي بشـأن مراقبـة الأســـلحة الناريــة والذخــائر 
والمـواد الأخـرى ذات الصلـــة في صورتــه النهائيــة وتم التوقيــع 
عليه من جانب رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة عقـد 

في بلانتـير في ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠١. ويسـرنا أن نبلِّــغ أن 
بوتسوانا قد صدقت علــى الـبروتوكول في ٢١ أيلـول/سـبتمبر 

 .٢٠٠١
وللبــدء في عمليــة تعديــــل القـــانون الوطـــني المتعلـــق  - ٣
بالأسـلحة والذخـائر كـي يصبـح متماشـيا مـع برنـامج العمـــل 
ـــي تم تشــكيل  وبروتوكـول الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريق
فريق عمل مشترك بين الوكالات للنظر في تنسـيق السياسـات 
وتبادل المعلومات والتحليل على المستوى الوطني، وهـو فريـق 

مؤلف من ممثلين عن الوزارات/الإدارات الحكومية التالية: 
قوة الشرطة في بوتسوانا 
قوة الدفاع في بوتسوانا 

وزارة الخارجية 
وزارة شؤون الرئاسة والإدارة العامة 

إدارة الجمارك والضرائب 
إدارة الهجرة 
إدارة المناجم 

غرف المدعي العام 
وسوف تعمل هذه اللجنة كمركز تنسيق وطني.  - ٤

  
بوركينا فاسو 

[الأصل: بالفرنسية] 
[٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٢] 
شاركـــــت بوركينــا فاســو بشــكل فعــــال في مؤتمـــر 
باماكو (٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر � ١ كانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٠) الذي اعتمد إعلان باماكو المتعلق بالموقف الأفريقـي 
المشـترك بشـأن انتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة 
وتداولها والاتجار ا بطريقة غير مشروعة. وفي أعقاب إنشـاء 
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اللجنـة الوطنيـة لمنـع انتشـــار الأســلحة الخفيفــة، اتخــذ الأمــين 
الدائم الخطوات التالية: 

وضع الهيكل التنظيمي؛  -
وضع خطة عمل.  -

  
بولندا 

 

[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 
تـــرى بولنـــدا أن آثـــار انتشـــار الأســـلحة الصغـــــيرة  - ١
والأسـلحة الخفيفـة دون رقابـة، وخاصـة المعانـاة الشـديدة الــتي 
ـــل باعتمــاد اتفاقــات دوليــة  تسـببها للمدنيـين، تتطلـب التعجي
تشتمل على تدابير وقائيـة مناسـبة. وفضـلا عـن ذلـك، توجـد 
صلـة واضحـة بـين الاتجـار غـير المشـــروع بالأســلحة الصغــيرة 
ـــير العســكرية مــن قبيــل  والأسـلحة الخفيفـة وبـين الأخطـار غ
الإرهـــاب، والاتجـــــار بــــالمخدرات والأشــــخاص، والجريمــــة 
المنظمـة. وبالتـالي فـإن تنفيـذ العنــاصر المتفــق عليــها في مؤتمــر 
الأمم المتحدة المعني بالاتجار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ينطوي على أهمية بالغة. 

وفي حالـة بولنـدا، نجـد أن معظـم الهيئـات والصكـــوك 
ـــة الــتي تفــي بأحكــام برنــامج العمــل تم  والإجـراءات القانوني
اعتمادهـا قبـل مؤتمـر تمـوز/يوليـه. ومـن بـين هـــذه الإجــراءات 
تـولي بولنـدا أولويـة قصـوى للمراقبـة الفعالـــة للصــادرات مــن 
أجـل تعزيـز الأمـن والســـلام الدوليــين. وينبغــي المواءمــة بــين 
النظم الوطنية لمراقبة التصدير وكفالة تطابقها إذا أريـد تضييـق 
نطــاق �المنطقــة الرماديـــة� في الاتجـــار بالأســـلحة الصغـــيرة 
والأسلحة الخفيفة. وتولي بولندا أهمية خاصة لوضـع علامـات 
علـى الأسـلحة علـى الوجـــه المطلــوب، وضمــان أمــن مرافــق 
التخزيـن وإجـــراءات إتــلاف الأســلحة الزائــدة عــن الحاجــة. 
ـــك، تتخــذ بولنــدا حاليــا الاســتعدادات النهائيــة  واعتبـارا لذل

لتوقيـع بروتوكـول مكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـــها 
ومكوناــا وذخيرــا، والاتجــار غــير المشــروع ــا، المكمـــل 
لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الحــدود 

الوطنية، والتصديق على ذلك البروتوكول. 
وتشـارك بولنـدا في عـدد كبـير مـن المبـادرات الدوليــة 
المكرسة لمسألة الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة في الأمـم 
المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس الشـراكة 
الأوروبيـة � الأطلسـية. وتشـكل مصـادرة الأســـلحة الصغــيرة 
والأســلحة الخفيفــة وخزــا وإتلافــها هدفــــا مـــن الأهـــداف 
الرئيسية لقوات السلام البولندية في إطار عملية نـزع السـلاح 
والتسريح وإعادة الإدماج، وبخاصة في البلقان. كما أن الـتزام 
بولندا بعمل مجلس الشراكة الأوروبيـة - الأطلسـية، وكذلـك 
بعمليات حفظ السلام التي تقوم ا  القـوة الأمنيـة الدوليـة في 
كوسـوفو وقـوة تحقيـق الاسـتقرار في البلقـان يعكـس جــهودها 
لتوسيع نطاق الاستقرار في المنطقة. وتوكيدا لأهمية المبـادرات 
الإقليميـة، تؤيـد بولنـدا بقـوة الوقـف الاختيـاري الـذي أعلنتـــه 
الجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا. وتنظـر بولنـدا حاليـا 
في برامج إعانة تركز على نزع السلاح وكذلـك في التدريـب 
في مجــالي تطويــر التشــريعات الوطنيـــة والإجـــراءات المتعلقـــة 
بضمــان أمــن تجــارة الأســلحة الصغــيرة والأســــلحة الخفيفـــة 
وصنعها وإتلافها. وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة 
المنعقد في عام ٢٠٠١، استضافت الحكومـة البولنديـة في عـام 
٢٠٠٠ مؤتمريـــن إقليميـــين في وارســـو مكرســـين للأســــلحة 
ـــذي  الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. وقـد أظـهر المؤتمـر الأول، ال
نظـم بالتعــاون مــع منظمــة SAFERWORLD، الــتزام بولنــدا 
بتوثيـق التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة. وهـــذا التعــاون 
مسـتمر. وعقـد المؤتمـر الثـاني بالاشـتراك مـــع كنــدا، في إطــار 
مبادرة مجلس الشـراكة الأوروبيـة - الأطلسـية المعنونـة �نـزع 

السلاح وعمليات حفظ السلام�. 
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وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى مراقبة تجـار ووسـطاء  - ٢
ـــذه  الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة في بولنـدا، تخضـع ه
ــا  الأسـلحة لنفـس إجـراءات الـترخيص الصارمـة الـتي تخضـع له
أنواع الأسلحة الأخـرى. ووفقـا للقـانون المـؤرخ ٢٩ تشـرين 
ــــــدولي بالســـــلع  الثــــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٠ بشــــأن الاتجــــار ال
والتكنولوجيات والخدمات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسـبة 
إلى الدولـــة، وكذلـــك بالنســـبة إلى صـــون الســـلام والأمــــن 
الدوليين، لا يسمح بالاتجار أو السمسرة فيما يخص الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلا بعد الوفاء بالشـروط المحـددة في 
ــــك في الاتفاقـــات  ذلــك القــانون وفي قوانــين أخــرى، وكذل
الدوليـة وغيرهـا مـن الالتزامـات. ويطلـب دائمـا إبـراز شــهادة 
المستعمل النــهائي، وهـي تخضـع لفحـص دقيـق. وفي حـالات 
خاصـة يتعـين تقـديم دليـل علـى تسـلم الشـــحنة. وقــد تــأثرت 
قـرارات منـح رخـــص الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة 
بانضمام بولندا إلى مبـادرات الاتحـاد الأوروبي: مدونـة قواعـد 
الســـلوك للاتحـــاد الأوروبي المتعلقـــــة بصــــادرات الأســــلحة، 
وإجراءات الاتحاد الأوروبي المشتركة بشأن الأسلحة الصغـيرة 
والأسـلحة الخفيفـة، وبرنـامج الاتحـاد الأوروبي لمكافحـة ومنــع 
الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة التقليديــة. وتخضــع بعــــض 
أصنـاف الأسـلحة الصغـــيرة والأســلحة الخفيفــة لتدابــير أمنيــة 

خاصة بسبب احتمال استعمالها من قبل الإرهابيين. 
والتجــارة الخارجيــة للأســــلحة الصغـــيرة والأســـلحة 
الخفيفة في أراضي جمهوريـة بولنـدا يتولاهـا منظمـو المشـاريع. 
وبموجـب القـانون الجديـد المتعلـق بالأنشـطة التجاريـــة المــؤرخ 
١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ عـرف �منظـم المشـــروع� 
بأنـه شـخص طبيعـي أو شـخص اعتبـاري أو شـــركة خاضعــة 
للقــانون التجــــاري ليـــس لهـــا شـــخصية قانونيـــة، وكذلـــك 
الأطـراف في شـراكة مدنيـــة. ومنظمــو المشــاريع العــاملون في 
مجـال السمسـرة، والاستشـارة التجاريـة وترتيبـات العقـــود، أو 
المشــاركون بــأي صــورة في أنشــطة ذات صلــة بنقــــل ســـلع 

استراتيجية عبر الحدود البولندية، بسبب التصدير أو الاستيراد 
أو العبور أو التأجير أو الهبـة أو المسـاهمة في شـركة، يخضعـون 
ـــاجرة  لمراقبـة خاصـة مـن جـانب وزيـر الاقتصـاد. وتتطلـب المت
ــــة الحصـــول علـــى  بالأســلحة أو تقــديم الخدمــات ذات الصل
رخصة فردية. وقد أصدر وزيـر الاقتصـاد لائحـة تحـدد قائمـة 
ــــى  مــن الأســلحة لا يمكــن الاتجــار ــا إلا بعــد الحصــول عل
رخصة، آخذا بعين الاعتبار في إعدادهـا القوائـم الدوليـة ذات 
الصلــة. ويمكــن أن تمنــح الرخصــة الفرديــة للمتــــاجرة دوليـــا 
ـــــات الاســــتراتيجية لمنظمــــي  بالســـلع والتكنولوجيـــا والخدم
المشـاريع الذيـن يسـتطيعون توثيـق تطبيقـهم لمـدة لا تقـــل عــن 
ثلاث سنوات نظاما داخليا لمراقبة وإدارة التجـارة يتوافـق مـع 
المعيار الدولي ISO 9000 (للمنظمة الدولية لتوحيد المقـاييس). 
وتمنح الرخص الفردية بنـــاء علــــى طلــــب منظـم المشـروع، 
وينبغـي أن يشـــتمل الطلــب علــى العنــاصر التاليــة: (أ) هويــة 
منظــم المشــــروع وعنوانـــه؛ (ب) رقمـــه في ســـجل منظمـــي 
المشاريع؛ (ج) وصف النشـاط التجـاري الـذي يمارسـه منظـم 
ــــورد وعنوامـــــا؛ (هـــ)  المشـروع؛ (د) هويـة المصـدر والمستــ
هوية المنتج والمستعمل النهائي وعنواما؛ (و) بيـان المنتجـات 
أو الخدمـــات الاســـتراتيجية الداخلـــة في التجـــارة الخارجيـــــة 
ومواصفاـا وكمياـا وقيمتـها؛ (ز) معلومـات عـن اســـتعمال 
المستعمل النهائي للسلع الاستراتيجية؛ (ح) تحديد بلد المقصد 
النهائي؛ (ط) الإعلان بأن منظم المشروع سوف يبذل أقصـى 
جــهده لضمــان وصــول المنتجــات الموصوفــة في الطلــــب إلى 
مسـتعملها النـهائي، وبأنـه سيشـعر المسـتورد الأجنـبي بـــأن أي 
تغيـير في الاسـتعمال أو في المسـتعمل النـــهائي يســتلزم موافقــة 
مســبقة مــن هيئــة المراقبــة البولنديــة؛ (ي) معلومــات أخـــرى 
مفصلـة في لوائـح أخـرى. وينبغـي أن يكـــون طلــب الرخصــة 
الفردية مصحوبا بإعلان يفيد بأن : (أ) العقد لا ينطوي علـى 
ظـروف ـدد حقـوق الإنســـان أو الحريــات الأساســية؛ (ب) 
إيصال الأسلحة لا يهدد السـلام أو يشـكل خطـرا آخـر علـى 
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الاسـتقرار في المنطقـة؛ (ج) الجهـة المسـتقبلة النهائيـــة لا تدعــم 
ـــهلهما؛ (د) الأســلحة لــن  الإرهـاب أو الجريمـة الدوليـة أو تس
ـــــة والدفاعيــــة  تســـتعمل لأغـــراض غـــير الاحتياجـــات الأمني
المشروعة للبلد المرسـل إليـه. وتشـتمل النصـوص الهامـة لمراقبـة 
السماسـرة في التجـارة الدوليـة للأســـلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفة على بند يقضـي بـإبلاغ السـلطة الـتي تصـدر الرخصـة 
بجميع الشركاء التجاريين، وكذلك بطبيعة مشاركتهم في أي 
عقـد محـدد. وبالتـالي، ينبغـي ذكـر جميـع السماسـرة، والخـــبراء 
الاستشاريين التجاريين ومعــدي العقـد، والشـاحنين، ووكـلاء 

الشحن وغيرهم. 
وفي عـام ١٩٩٩، قـامت بولنـدا بتعزيـز التنسـيق بـــين  - ٣
ــــة تصديـــر الأســـلحة، وذلـــك بـــأن  وكالاــا في مجــال مراقب
اسـتعاضت عـن اللجنـة الفرعيـة التابعـة لـس الـوزراء والمعنيـة 
بتجارة الأسلحة باللجنة الفرعية لمراقبـة الصـادرات، والتعـاون 
في مجـال الصناعـات الدفاعيـة، ومنـع انتشـار الأسـلحة، ونـــزع 
السـلاح. وأنشـئ في إطـار هـذه اللجنـة الفرعيـــة فريــق عــامل 
مشـترك بـين الـوزارات معـــني بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفة. وهذا الفريق، الذي تترأسـه وزارة الخارجيـة، يشـكل 
ـــة في مجــال الأســلحة الصغــيرة  مركـز تنسـيق لأنشـطة الحكوم
والأسـلحة الخفيفـة. ويعمـل الفريـق علـى مســـتويين: مســتوى 
ـــهمات علــى  الخـبراء، وهـو مسـؤول عـن التنسـيق، وتوزيـع الم
ــــل البيانـــات،  مختلــف الوكــالات، وتبــادل المعلومــات، وتحلي
وإعداد المواقف الحكومية؛ والمستوى التنفيـذي، الـذي يحتفـظ 
بسلطة اتخاذ القرارات. ويتكـون الفريـق مـن خـبراء وموظفـين 
تنفيذيـــين مـــن وزارة الخارجيـــة، ووزارة الاقتصـــــاد، ووزارة 
الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية والشـؤون الإداريـة (وتشـمل 
وكالات إنفاذ القانون مثل الشرطة وحرس الحـدود)، ووزارة 

العدل، ومكتب حماية الدولة، ومكتب الجمارك. 
٤ - والقـانون الجديـد المـؤرخ ٨ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١، 
والمتعلـــق بالأنشـــطة التجاريـــة ذات الصلـــة بإنتـــاج وتجـــــارة 

المتفجـــرات والأســـلحة والذخـــائر وغيرهـــا مــــن المنتجــــات 
والتكنولوجيات ذات التطبيقات العسكرية أو الشرطية، ينظم 
ــــة بمراقبـــة صنـــع وتجـــارة الأســـلحة الصغـــيرة  المســائل المتعلق
والأسلحة الخفيفة. وتقوم بالمراقبة هيئتا منح التراخيص، وهمـا 
وزارتــا الداخليــة والاقتصــاد، وغيرهمــا مــــن هيئـــات الدولـــة 
المتخصصة الحاصلة على إذن مـن هيئـات منـح الـتراخيص، أو 

رؤساء الشرطة على مستوى المحافظات. 
وقانون ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١ المذكور أعـلاه يلـزِم  - ٥
المنتجـين بوضـع علامـات علـى الأسـلحة وأجزائـها الرئيســـية. 
وينطبـق هـذا الالـتزام أيضـا علـى الأسـلحة الناريـة المســتوردة، 
التي يجب تمييزهـا بأرقـام متسلسـلة وعلامـات تسـمح بتحديـد 
بلد الاستيراد والشركة المستوردة. ولا تستخدم بولنـدا نظامـا 
موحـدا لتميـــيز الأســلحة وســبرها. ويحــدد المنتــج في الوثــائق 
الفنية أســلوب وضـع العلامـات في كـل مـرة لكـل صنـف مـن 
أصناف الأسلحة، وتوافـق عليـه الـوزارات المعنيـة. وينبغـي أن 
تكــون جميــع الأســلحة ممــيزة بعلامــات مناســبة. وتســـتخدم 
الأنــواع التاليــة مــن العلامــات والســبر: (أ) رمــز المنتـــج (أو 
اسمه)، وسنة الإنتاج، وعلامة الزمرة ورقم التسلسـل. وتنقـش 
هذه اموعة مـن العلامـات بشـكل دائـم علـى جـزء أساسـي 
من السلاح يتم تحديده في الوثـائق. وعـادة يكـون ذلـك علـى 
ـــدوي)؛ (ب) يمكــن  الحجـرة أو المـزلاج (في حالـة السـلاح الي
تكرار رمز الزمرة ورقم التسلسل على أجزاء أخرى هامة مـن 
السلاح تحدد في الوثائق (مثال ذلك المأسورة، أو المغـلاق، أو 
كبـاس مصـدم المغـلاق، أو المخـزن)؛ (ج) ينقـش العيـار نقشــا 
دائما، بحسب المكان الذي يتـم تخصيصـه لذلـك في الوثائــــق، 
علــــــى المأســـــورة أو الحجـــــرة أو المـزلاج؛ (د) تنقـش علـــى 
المأسـورة نقشـا دائمـا نتـائج تجـارب الســـبر بطلقــات مــتزايدة 
الضغط؛ (هـ) ينقش سبر المقبولية العسكرية نقشـا دائمـا علـى 

أجزاء أساسية من السلاح تحدد في الوثائق. 
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وتنطبـق القواعـد التاليـة علـى عمليـة إتـلاف الأســلحة  - ٦
الصغيرة والأسلحة الخفيفة الزائدة عن الحاجة: (أ) قرار رفض 
الأسلحة يستند إلى قائمـة للمعـدات وافقـت عليـها الوحـدات 
ـــن ثلاثــة  المختصـة وتتخـذه لجنـة خاصـة تتكـون علـى الأقـل م
أشـخاص مؤهلـين تـأهيلا مناسـبا؛ (ب) يتـم تعطيـل الأســـلحة 
المرفوضـة كمـا يلـي: يتـم تســـجيل الأجــزاء المقــرر تخليصــها، 
ـــاصر الأخــرى إتلافــا كليــا. وفي حالــة  بينمـا يتـم إتـلاف العن
الأسـلحة الناريـة يتـم إتـلاف المأسـورات والحجـرات والمزاليــج 
عــن طريــق الســحق أو الحــرق أو القــص بلــــهيب. وتفصـــل 
العنـاصر الخشـبية، ويعطـل مفعولهـا وتصنـف، لخشـــب وقــود؛ 
وتعبأ الأسلحة النارية الـتي تم إتلافـها في صنـاديق وتقـوم لجنـة 
بختمـها وتوضـع تحـت الحراسـة. وترسـل الصنـاديق في عربــات 
قطـار مغطـاة يرافقـها حـــراس إلى مصنــع صلــب يتــم تعيينــه. 

وتقوم لجنة بالتحقق من جميع الإجراءات.  
ــــيرة  وتخضــع الحيــازة غــير المشــروعة للأســلحة الصغ - ٧
والأسلحة الخفيفة وصنعها والاتجار ـا بصـورة غـير مشـروعة 
ــــين  لعقوبــات صارمــة، وفقــا للقــانون الجنــائي وأحكــام قوان
خاصة. وإضافة إلى ذلك، تعتـبر مخالفـة الحظـر الـدولي لتوريـد 
الأسـلحة جريمـة، وبالتـالي يعـاقب عليـها بصرامـــة. وللحيلولــة 
دون ممارســة أنشــطة غــير مشــروعة، يتــــم باســـتمرار تعزيـــز 
وكـالات إنفـاذ القـانون، بمـا في ذلـك تشـديد مراقبـة الحــدود. 
وتتعــاون هــذه المؤسســات بصــورة وثيقــة مــع شــــركائها في 
ــــع الإنـــتربول وجميـــع  البلــدان اــاورة وغيرهــا، وكذلــك م

المنظمات الدولية ذات الصلة. 
                            

بيلاروس 
[الأصل: بالروسية] 
[٦ أيار/مايو ٢٠٠٢] 

 

النظم الوطنية لوضع العلامات المستخدمة  - ١
في تصنيع و/أو استيراد الأسلحة الصغــيرة 

والأسلحة الخفيفة 
تسـتخدم جمهوريـة بيـلاروس، كنظـــام وطــني لوضــع 
العلامـات علـى الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة، نظــام 
ـــذي كــان يســتخدمه اتحــاد الجمــهوريات  وضـع العلامـات ال

السوفياتية السابق، وهو النظام الذي يتبعه الاتحاد الروسي. 
ــــــلاروس لم تطـــــور، ولا تســـــتخدم،  وجمهوريــــة بي
تكنولوجيــــــا وطنيــــــة لوضــــــع العلامــــــات أو إجــــــــراءات 
ــــى الأســـلحة الصغـــيرة  وتكنولوجيــات لوضــع العلامــات عل

والأسلحة الخفيفة التي لا توجد عليها علامات. 
ــــات للاســـتيراد بالنســـبة للأســـلحة  ولا توجــد علام
الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تستوردها جمهورية بيلاروس. 
وتـاريخ، ومكـان، نقـل الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة 
عبر الحدود الجمركية لجمهورية بيلاروس يحـددان اسـتنادا إلى 
الوثـــائق (الـــتراخيص) الـــتي تصحـــــب شــــحنات الأســــلحة 

ومرفقات تلك الوثائق. 
 

الإجـــــراءات الوطنيـــــة لمراقبــــــة تصنيــــــع  - ٢
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 

ــــة بيـــلاروس  لا توجــد في الوقــت الحــالي في جمهوري
ـــاج في  شـركات تنتـج أسـلحة صغـيرة وأسـلحة خفيفـة. والإنت
هـذا اــال يخضــع لــتراخيص تصدرهــا الدولــة. والــتراخيص 

تصدرها الهيئات المأذون لها وهي هيئات تابعة للدولة. 
ويطبــق في الوقــــت الحـــالي الإجـــراء التـــالي بالنســـبة 

لإصدار تراخيص إنتاج أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة: 
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ــــــــاع في جمهوريـــــــة  يقــــــدم إلى وزارة الدف - ١
بيلاروس طلب، وفقا للنموذج المُعد لذلك مـع إرفـاق نسـخة 
مـن الوثـائق ذات الصلـة، وشـــهادة بالتســجيل لــدى الدولــة، 
ووثائق تتعلق بسداد رسوم الدولة، ومعلومات عـن مؤهـلات 
العاملين وعن جميع المعدات، وبيانات عن الوثـائق التقنيـة الـتي 
تضمــن الالــتزام بالاشــتراطات ذات الصلــة بنوعيــة وســـلامة 
العمليـــات، ومعلومـــات عـــــن التدابــــير التنظيميــــة والتقنيــــة 

للمحافظة على السرية ومواجهة الوسائل الفنية للتجسس. 
ـــلاروس  تقــدم وزارة الدفــاع في جمهوريــة بي - ٢
هــذه الوثــائق، بعــد النظــر فيــها، إلى اللجنــة المشــتركة بــــين 
الإدارات المعنيــــة بالتعــــاون العســــــكري والتقـــــني ومراقبـــــة 

الصادرات التابعة لس الأمن في جمهورية بيلاروس. 
يعتمد أمين الدولة لـس الأمـن في جمهوريـة  - ٣
بيـلاروس القـرار النـهائي بـإصدار ترخيـص وذلـك اســتنادا إلى 
النتائج التي تتوصل إليها اللجنة المشتركة بـين الإدارات المعنيـة 
بالتعاون العسكري والتقـني ومراقبـة الصـادرات التابعـة لـس 

الأمن في جمهورية بيلاروس بعد النظر في الوثائق المقدمة.  
إذا اتخذ قرار بالموافقة، تصدر وزارة الدفــاع  - ٤
ـــن  في جمهوريـة بيـلاروس ترخيصـا بتصنيـع الأنـواع المنـاظرة م

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
للقيام بعمليات تجارية خارجية يقوم الطـالب  - ٥
(المُصنـــع) بتقـــديم طلـــب إلى وزارة الخارجيـــــة في جمهوريــــة 
بيلاروس للحصول على شهادة تعطي الحق في القيـام بأنشـطة 

تجارية خارجية بالنسبة لسلع معينة (أعمال، خدمات). 
ــــلحة صغـــيرة  وفــترة صلاحيــة الــترخيص بإنتــاج أس

وأسلحة خفيفة هي خمس سنوات.  
وعنــد تجديــد الــترخيص يتبــع إجــراء ممــاثل لإجـــراء 

الحصول على ترخيص. 

ولا توجـد ظـروف لا يكـون مطلوبـــا فيــها الحصــول 
على ترخيص لتصنيع أسلحة صغـيرة وأسـلحة خفيفـة. ويجـب 
الاحتفاظ بالسجلات والتراخيص والوثائق المناظرة لفــترة غـير 

محدودة من الزمن. 
وتتــولى هيئــات المراقبــة التابعــة للدولــة في جمهوريـــة 
بيـلاروس مراقبـة اسـتخدام الـتراخيص علـى نحـو سـليم وذلــك 

بشكل مستمر. 
ومـن الممكـــن ســحب ترخيــص في حالــة مخالفــة أي 

مما يلي: 
تدابير وأساليب السـلامة الـتي لهـا صلـة بـالأفراد و/أو  -

البيئة؛ 
قوانين التصدير في القيام بعمليات تجارية خارجية؛  -

المتغيرات التقنية لإنتــاج الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة  -
الخفيفة. 

ـــلاروس علــى وجــود  وينـص التشـريع في جمهوريـة بي
مســؤولية جنائيــة بالنســبة للإنتــاج غــير المشــروع للأســــلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفـة. ووفقـا للمـادة ٢٩٥ مـن القـانون 

الجنائي لجمهورية بيلاروس: 
يعـاقَب بغرامـة أو الاعتقـــال لفــترة تصــل إلى  - ١
ثلاثة أشهر، أو تقييد الحرية لفترة تصل إلى سنتين، أو الحبـس 
للفترة نفسها، على التصنيع، أو البيع، غـير المشـروع لأسـلحة 
الصيد التي يكون سطح ماسورا الداخلـي أملسـاً أو الأجـزاء 

الأساسية لهذه الأسلحة. 
يعــاقَب بــأداء فــترة عمــل تأديبيــة تصــل إلى  - ٢
ـــال لفــترة تصــل إلى ســتة أشــهر، أو تقييــد  سـنتين، أو الاعتق
الحرية لفترة تصـل إلى خمـس سـنوات، أو الحبـس لفـترة تصـل 
إلى ست سنوات، مع مصادرة الممتلكات أو عــدم مصادرـا، 
علـى تصنيـع، أو اقتنـاء أو تحويـل أو بيـــع أو تخزيــن أونقــل أو 



5002-46965

A/57/160

إرسـال أو حمـل، سـلاح نـاري (باسـتثناء سـلاح الصيـد الــذي 
يكـون الســـطح الداخلــي لماســورته أملســاً)، أو ذخــيرة هــذه 
ـــى نحــو غــير  الأسـلحة، أو المتفجـرات أو وسـائل التفجـير، عل
قانوني، أو تصنيع أو بيـع الأجـزاء الأساسـية لسـلاح نـاري أو 

وسائل تفجير على نحو غير قانوني. 
ــاني  والأفعـال المنصـوص عليـها في الفرعـين الث - ٣
أو الثالث من هذه المـادة، إذا ارتكبـت بشـكل متكـرر أو مـن 
جـانب مجموعـة مـــن الأشــخاص علــى أســاس وجــود اتفــاق 
مسـبق، يعـاقَب عليـــها بتقييــد الحريــة لفــترة تصــل إلى خمــس 
سنوات أو الحبس لفترة تتراوح بين سنتين وثماني سـنوات مـع 

مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرا. 
ــاني  والأفعـال المنصـوص عليـها في الفرعـين الث - ٤
أو الثالث من هذه المادة، إذا ارتكبتها جماعـة منظمـة، يعـاقب 
عليها بالحبس لمدة تـتراوح بـين أربـع سـنوات وعشـر سـنوات 

مع مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرا. 
التشريع الوطني والممارسـة الحاليـة بالنسـبة  - ٣
ــائق،  لسياسـة التصديـر، والإجـراءات والوث
ــــاملات الدوليـــة في الأســـلحة  ورصــد التع

النارية 
المبـادئ و/أو السياسـات و/أو الممارســـات، 
الوطنية الأساسية بالنسبة لتصدير الأسلحة 

التقليدية والتكنولوجيا المتعلقة ا  
تسـتند مراقبـة الصـــادرات في جمهوريــة بيــلاروس إلى 
المبــادئ الأساســــية التاليـــة (المـــادة ٤ مـــن قـــانون جمهوريـــة 

بيلاروس المتعلق بمراقبة الصادرات): 
مراقبة الدولة لنقل الأشياء الخاضعة لمراقبة الصـادرات  -

عبر الحدود الجمركية لجمهورية بيلاروس؛ 

ــــة  التحقــق مــن اســتخدام الأشــياء الــتي تخضــع لمراقب -
الصادرات؛ 

الانفتــاح وتوفــر إمكانيــة الاطــلاع علــى المعلومــات  -
بالنســبة للإجــــراءات واللوائـــح والأهـــداف والمـــهام 
ومبادئ تطبيق نظام مراقبة الصـادرات لتدابـير تحديـد 
المســؤولية عــن انتــهاك قوانــين جمهوريــــة بيـــلاروس 

المتعلقة بمراقبة الصادرات؛ 
وضـع قوائـم بالأشـياء الـتي تخضـع لمراقبـة الصــادرات،  -
وكذلـك قوائـم بـالبلدان الـتي يكـون تصديـر الأشـــياء 
الخاضعـة لمراقبـــة الصــادرات إليــها محظــورا أو مقيــدا 

بشكل مؤقت؛ 
التوفيق بين إجراءات ولوائح مراقبـة الصـادرات، مـن  -
ناحيـة، والأعـراف والممارسـات الدوليـة المعـترف ـــا 

بشكل عام من ناحية أخرى. 
ـــــر  التشـــريع الوطـــني الـــذي يحكـــم تصدي
ـــا المرتبطــة  الأسـلحة التقليديـة والتكنولوجي
ا تعديل وتنقيح القوانــين الشـارعة، بمـا في 
ذلـك جميـع القوانـين الشـارعة الإضافيـــة في 

هذا اال 
القوانين التشريعية التالية التي تحكـم تصديـر الأسـلحة 
التقليدية والتكنولوجيا المرتبطة ا هـي قوانـين سـارية المفعـول 

في جمهورية بيلاروس: 
قـانون جمهوريـة بيـلاروس المـؤرخ ٦ كــانون  - ١

الثاني/يناير ١٩٩٨ المتعلق بمراقبة التصدير؛ 
ـــم ٢٦٥ المــؤرخ ١١ أيــار/مــايو  المرسـوم رق - ٢
١٩٩٩ الــذي أصــدره رئيــس جمهوريــة بيــلاروس، باعتمـــاد 
اللوائـح المتعلقـة بـإجراء منـح الكيانـات القانونيـة في جمهوريـــة 
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بيلاروس الحق في القيام بأنشطة تجارية خارجية بالنسبة لسـلع 
محددة (أعمال، خدمات)؛ 

القـــــرار رقـــــم ٢٧ المـــــؤرخ ١٠ كـــــــانون  - ٣
الثاني/يناير ١٩٩٨ الـذي أصـدره مجلـس الـوزراء في جمهوريـة 
بيـلاروس والمتعلـــق بتعزيــز مراقبــة الدولــة لنقــل ســلع محــددة 
(أعمـــال، خدمـــات) عـــــبر الحــــدود الجمركيــــة لجمهوريــــة 

بيلاروس. 
ـــة لهـــا صلـــة  أيــة اتفاقــات دوليــة أو مبــادئ توجيهي
بتصدير الأسلحة التقليدية وتنطبــق علــى جمهوريــة 

بيلاروس 
تشارك جمهورية بيلاروس بانتظام في سجل الأسـلحة 
التقليدية الذي تعده الأمم المتحدة وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة 

٣٦/٤٦ لام، المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١. 
وجمهوريـة بيـلاروس تقــدم المعلومــات بانتظــام وفقــا 
لاسـتبيان منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا المتعلـــق بتحويــل 

الأسلحة التقليدية. 
وجمهورية بيلاروس تشارك أيضا في تبادل المعلومات 
داخـل إطـار وثيقـة منظمـة الأمـن والتعـــاون في أوروبــا بشــأن 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
الإجراء المتعلق بالنظر في طلبـات تصديـر الأسـلحة 
التقليدية والتكنولوجيا المرتبطة ا؛ وتحديد الجهات 
التي تصدر لها التراخيص المنـاظرة؛ وتحديـد الهيئـات 
الأخـرى الـتي تشـارك في ذلـك، وتحديـد دور تلـــك 

الهيئات. 
إن إجـــراء الحصـــول علـــى ترخيـــص لمـــرة واحـــــدة 
(ترخيــص عــام) لتصديــر الأســلحة التقليديــــة والتكنولوجيـــا 
المرتبطـــة ـــا يحـــدده القـــرار رقـــم ٢٧ المـــؤرخ ١٠كــــانون 
الثاني/يناير ١٩٩٨ الـذي أصـدره مجلـس الـوزراء في جمهوريـة 
بيــلاروس، بشــأن تعزيــز مراقبــة الدولــــة لنقـــل ســـلع معينـــة 

(أعمـــال، خدمـــات) عـــــبر الحــــدود الجمركيــــة لجمهوريــــة 
بيــلاروس. وتصــدر وزارة الخارجيــة تراخيــص لمــرة واحــــدة 
ــــلحة التقليديـــة إلى كيانـــات  وتراخيــص عامــة لتصديــر الأس

اقتصادية في جمهورية بيلاروس. 
وتقدم الوثائق التالية لاستخراج تصريح بتصدير سلع 

معينة (أعمال، خدمات): 
نسـخة مـن سـجل اجتمـاع الهيئـة صاحبـة الســـلطة في  -
جمهورية بيلاروس المختصة بمراقبة التصديـر واسـتيراد 
ـــة  ســلع محــددة (أعمــال، خدمــات) بالنســبة لإمكاني

تنفيذ عقد تجاري خارجي؛ 
نسختان من النموذج الخـاص بتقـديم طلـب ترخيـص  -

لتصدير سلع محددة (أعمال، خدمات)؛ 
ـــــة التجاريــــة  الأصـــل ونســـخة موثقـــة لعقـــد العملي -

الخارجية؛ 
أصل شهادة الاسـتيراد الدوليـة (أو شـهادة المسـتخدم  -
النهائي) الصادرة عن الهيئة المختصة التابعة للدولـة في 

البلد المتلقي؛ 
تـــأكيد موثـــق لمصـــــادر الســــلع المحــــددة (أعمــــال،  -

خدمات). 
ونموذج طلب الحصول على ترخيص لتصدير أسـلحة 
تقليديـة والتكنولوجيـا المرتبطـة ـــا يتحــدد مــن جــانب لجنــة 
الأمن التابعة للدولـة وكذلـك، إذا دعـت الحاجـة، مـن خـلال 
قـرار تصـدره اللجنـة المشـتركة بـين الإدارات المعنيـــة بالتعــاون 
العسكري والتقني ومراقبة الصـادرات التابعـة لـس الأمـن في 
ـــة الأخــرى التابعــة للدولــة  جمهوريـة بيـلاروس والهيئـات المعني
(وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة، والأكاديمية الوطنيـة للعلـوم، 

واللجنة المعنية بالعلم والتكنولوجيا التابعة للدولة). 
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قوائـــم أنــــواع الأســــلحة التقليديــــة الــــتي يخضــــع 
تصديرها للمراقبة الوطنية، وأساس تلك المراقبــة. 

التغييرات والتحسينات 
يجري في الوقت الحـالي تطبيـق القائمـة الـتي اعتمـدت 
بــــــالقرار المشــــــترك رقــــــم ٦٤/٩ المــــــؤرخ ٢٦ كــــــــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ الصـــادر عـــن وزارة الخارجيـة ولجنـــة 

الجمارك التابعة للدولة. 
المبـــــادئ واللوائـــــح الوطنيـــــة المتعلقـــــــة بمتلقــــــي 
التكنولوجيـــا المصـــدرة أو مســـتخدميها النـــهائيين. 
هــل توجــــد قائمــة شــاملة بشــأن مــا يلــي: الجــهات 
المتلقيــة الــتي يحتــاج تســليمها شـــحنات إلى اهتمـــام 
زائد؟ والبلدان التي حظر إرســال شــحنات إليــها؟ 
وجوانـــب التفريـــق بـــين الجـــــهات المتلقيــــة (مثــــلا 
البلدان المنفردة أو مجموعــات البلــدان الــتي تحظــى 

نظمها بقبول أكبر)؟  
 

وفقا للمادة ١٠ من قانون جمهورية بيلاروس المتعلـق 
بمراقبــة الصــادرات يمكــن وضــع قيــود علــى تصديــر الســــلع 
الخاضعة للمراقبة الوطنية للصادرات الموجهة إلى بلدان يكـون 
تصديـر هـذه السـلع إليـها محظـورا أو مقيـدا وفقــا للالتزامــات 
الدوليـة الـتي تقـع علـى عـــاتق جمهوريــة بيــلاروس. وفي هــذه 
الحــالات يعتمــد رئيــس جمهوريــة بيــلاروس قائمــة بـــالدول، 
وبالســلع الفرديــة، الخاضعــة لمراقبــة الصــادرات الــتي يكــــون 

تصديرها إلى تلك الدول محظورا. 
ــدان  ولا توجـد نظـم تفضيليـة لبلـدان أو مجموعـات بل

بالنسبة لتصدير السلع الخاضعة لمراقبة الصادرات.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـــل يطلــــــــب تقديـــــــم شــــهادات للتحقــــق مــــن 
المســتخدم النــهائي عنــد تقـــديم طلبـــات للحصـــول 
علــى تراخيـــص تصديــــر، أو إدراج أحكــــــــــام في 
ــــادة  عقـــود تصديـــر الأســـلحة التقليديـــة تحظـــر إع
تصديرها، أو أي نوع آخــر مــن الشــهادات، قبــل 

التسليم وبعده بالنسبة لهذه العقود؟    
إذا كان الأمر كذلك، كيف تنفَّــذ عمليــة التحقــق 
قبل التسليم وبعــده بالنســبة لشــهادات المســتخدم 
النهائي و/أو الأحكام التي تحظر إعادة التصدير؟ 

 

يجب أن تقدم إلى وزارة الخارجيـة شـهادة اسـتيراد أو 
شــهادة بالمســتخدم النــهائي مــن أجــــل اســـتخراج ترخيـــص 

وتصدير أسلحة تقليدية أو تكنولوجيا مرتبطة ا.  
 

التعريــف الوطــني لمفــاهيم المــرور العـــابر والشـــحن 
العابر للسلع (بما في ذلــك المنــاطق الحــرة) بالنســبة 
للأسلحة التقليدية والتشريع الوطني المتعلـــق مــا، 

وإجراءات ضمان الالتزام بذلك التشريع. 
 

ــــة  وفقـــا لقـــانون جمهوريـــة بيـــلاروس المتعلـــق بمراقب
الصادرات، تعني عبارة �المرور العابر� انتقال السلع الخاضعة 
لمراقبة التصدير خلال أراضي جمهوريـة بيـلاروس بـين نقطتـين 
على حدود دولة جمهورية بيلاروس تحت إشراف الجمارك. 

والمرور العابر للأسلحة التقليدية عبر أراضي جمهورية 
بيـلاروس يتـم بـترخيص مـــن وزارة الداخليــة ووزارة الدفــاع 
ووزارة الطـوارئ. ومـن هـذه الناحيـة تحـدد متطلبـات خاصـــة 

للحماية والتعبئة. 
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الإجــراءات المســتخدمة بالنســـبة للشـــركات الـــتي 
تعــتزم تصديــر أســلحة. هــل يتعــين أن تطلــب هــذه 
الشــركات مــــن هيئـــات حكوميـــة الحصـــول علـــى 
تصريـــح رسمـــي بـــإجراء مفاوضــــات مــــع عمــــلاء 
خارجيين بشأن إبرام عقود أو للتوقيــع علــى تلــك 

العقود؟ 
 

ـــتي لديــها  وفقـا للتشـريع الوطـني، يمكـن للشـركات ال
شــهادات تمنحــها الحــق في ممارســة أنشــطة تجاريــة خارجيــــة 
بالنسبة لسلع معينـة (أعمـال، خدمـات) أن تصـدر الأسـلحة. 

وهذه الشهادات تصدرها وزارة الخارجية. 
السياسة المتبعة بالنســبة لإلغــاء تراخيــص التصديــر 
الــتي ســبق إصدارهــا؛ يرجــى إدراج جميــع اللوائـــح 

التي نشرت بشأن هذا الموضوع. 
 

وفقا للقرار رقم ٢٧ المـؤرخ ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير 
١٩٩٨ الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن تعزيز مراقبة الدولة 
لنقـل سـلع معينـة (أعمـال، خدمـات) عـبر الحـــدود الجمركيــة 
لجمهورية بيلاروس، يحـق لوزيـر الخارجيـة أن يلغـي تراخيـص 
صادرة، أو يعلق صلاحيتها، اسـتنادا إلى قـرار تصـدره اللجنـة 
المشـتركة بـــين الإدارات المعنيــة بالتعــاون العســكري والتقــني 
ومراقبة الصادرات. والأساس الذي يسـتند إليـه في اتخـاذ مثـل 
ــــين المطبقـــة في مجـــال مراقبـــة  هــذا القــرار هــو انتــهاك القوان

الصادرات.  
الجزاءات القضائية والإداريـــة بالنســبة للمصدريــن 

الذين ينتهكون نظام المراقبة الوطني. 
 

طبقا لقانون العقوبات في جمهوريـة بيـلاروس، الـذي 
دخـل حـيز النفـاذ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، تتضمـــن 

المادتان ٢٢٨ و ٢٢٩ الأحكام التالية:  
 
 
 
 
 
 

المادة ٢٢٨ – التهريب 
يعاقَب بغرامة أو بتقييد الحرية لفترة خمس سنوات أو 
بالسجن للفترة نفسها علـى نقـل كميـات كبـيرة عـبر الحـدود 
الجمركية لجمهورية بيلاروس من السلع والأشياء الثمينـة الـتي 
ــا  يكـون نقلـها علـى هـذا النحـو محظـورا أو مقيـدا، باسـتثناء م
كان منها مبينا في الفرع الثاني مـن هـذه المـادة، إذا كـان هـذا 
النقـل قـد تم بتفـادي المراقبـة الجمركيـــة أو بإخفائــه عنــها، أو 
باسـتخدام وثـائق أو وسـائل لتحديـــد الهويــة بطريقــة تنطــوي 
علـى الغـش، أو إذا كـانت عمليـة النقـل هـــذه غــير مصحوبــة 

بإعلان أو مصحوبة بإعلان مزوَّر عمدا.  
ويعـاقَب بـــالحبس لمــدة تــتراوح بــين ثــلاث ســنوات 
ـــا،  وسـبع سـنوات، مـع مصـادرة الممتلكـات أو عـدم مصادر
علـى نقـل الأصنـاف التاليـة عـبر الحـدود الجمركيـة لجمهوريـــة 
بيـلاروس إذا جـرت عمليـة النقـل هـــذه بتفــادي المــرور علــى 
المراقبـة الجمركيـة، أو بإخفائـها عنـها، أو باسـتخدام وثــائق أو 
وسائل لتحديد الهوية تنطـوي علـى الغـش، أو إذا كـانت غـير 
مصحوبـة بـإعلان أو مصحوبـــة بــإعلان مــزور عمــدا: المــواد 
المخدرة، والمواد التي لها تأثيرات نفســية أو تكـون قويـة التأثـير 
ــــة أو مشـــعة أو متفجـــرة، أو الأســـلحة أو  أو ســامة أو مؤذي
وسـائل التفجـير أو الأســـلحة الناريــة والذخــائر، أو الأســلحة 
النوويـة أو الكيميائيـة أو البيولوجيـة أو الأنـواع الأخـــرى مــن 
أسلحة الدمار الشامل، والمواد والمعدات الـتي قـد تسـتخدم في 

صنع أسلحة للتدمير الشامل. 
والأفعـال المنصـوص عليـها في الفرعـين الأول والثـــاني 
مــن هــذه المــادة الــتي ترتكبــها باتفــاق مســبق مجموعــة مــــن 
الأشخاص، أو يرتكبها شخص سبق أن أدين بتهمة التـهريب 
أو موظف يستخدم سلطاته الرسمية، أو تنفذ باسـتخدام القـوة 
ضد شخص يقــوم بعمليـات المراقبـة الجمركيـة، يعـاقَب عليـها 
بـالحبس لمـدة تـتراوح بـين خمـس سـنوات وعشـر سـنوات مــع 
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ـــال المنصــوص  مصـادرة الممتلكـات أو عـدم مصادرـا. والأفع
عليها في الفروع الأول أو الثاني أو الثالث من هذه المادة الـتي 
ترتكبها مجموعة منظمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح بـين 
سبع سنوات وعشـرين سـنة مـع مصـادرة الممتلكـات أو عـدم 

مصادرا. 
 

المـادة ٢٢٩ – التصديـر غـير المشـروع لأشـياء تخضـــع 
لمراقبة الصادرات 

يعــاقَب بــالحبس لمــدة ســبع ســنوات، مــع مصــــادرة 
الممتلكــات أو عــدم مصادرــــا، علـــى القيـــام بطريقـــة غـــير 
مشـروعة بتصديـر سـلع أو تكنولوجيـــا أو خدمــات أو أشــياء 
أخـرى تخضـع لمراقبـــة التصديــر ويمكــن اســتخدامها في صنــع 
سلاح للدمار الشامل أو وسيلة إيصالـه أو أسـلحة أو معـدات 

عسكرية. 
 

ــى  أيــة ظــروف لا يكــون مطلوبــا فيــها الحصــول عل
ترخيص تصدير لتصدير أسلحة 

 

يسمح بالتصدير دون الحصول علـى ترخيـص للسـلع 
(أعمال، خدمات) التي لهـا غـرض عسـكري في الحـالات الـتي 

تنطوي على ما يلي: 
أفعــال للمحافظــة علــى الســلم اســتنادا إلى قــــرارات  -

اتخذا الهيئة المختصة التابعة للدولة؛ 
إصلاح تلك السـلع أو تبادلهـا أو نقلـها المتبـادل وفقـا  -

لاتفاقات دولية مبرمة؛ 
الحصـول علـى تصريـح مـرور بصيغـة ملائمـة تصــدره  -
وزارة الدفاع خلال إجراء تدريبـات في أراضـي دول 

أخرى؛ 
التسليم المتبادل لمواد إضافية أو قطع غيـار لهـا ارتبـاط  -
بالإنفاق، بين جمهورية بيلاروس وبلدان أخرى علـى 

النحـو المنصـــوص عليــه في اتفاقــات حكوميــة دوليــة 
ـــترخيص  منـاظرة (الفقـرة ١٠ مـن لائحـة إجـراءات ال
بتصدير (استيراد) سلع معينة (أعمال، خدمات) الـتي 
اعتمدها مجلس الوزراء بـالقرار رقـم ٢٧ المـؤرخ ١٠ 

كانون الثاني/يناير ١٩٩٨). 
تراخيص التصدير المؤقت لســلع معينــة (لأغــراض 
ــــة  العــــرض أو الاختبــــار، مثــــلا)، والفــــترة الزمني
المســـموح بالقيـــام خلالهـــا بتصديـــر تلـــك الســـلع، 
والشروط الخاصة المرتبطة بإصدار التراخيص، بمــا 

في ذلك إجراءات مراقبة عودة تلك السلع. 
 

ــــد الحصـــول علـــى إذن مـــن وزارة  مــن الممكــن، بع
الخارجية وكذلك، إذا دعت الحاجـة، علـى موافقـة الـوزارات 
والهيئات الحكومية الأخرى التابعـة للدولـة الـتي يعنيـها الأمـر، 
ـــات) إلى خــارج  أن تصـدر مؤقتـا سـلع محـددة (أعمـال، خدم
حـدود جمهوريـة بيـلاروس مـن أجـل وضعـها في المعــارض، أو 
إصلاحها، أو تحديثها، أو اختبارها، أو لربطها بسـلع أخـرى، 

أو للتدريب. 
ويسمح بالتصدير المؤقت لفترة تصل إلى ١٢ شهرا. 
ويجب أن تضمن الكيانـات الاقتصاديـة الوفـاء بـالتزام 
إعـادة اسـتيراد السـلع موضـع البحـــث دون تغيــير خصائصــها 
النوعيـة (الفقـرة ١٥ مـن لائحـة إجـراءات الـترخيص بتصديـــر 
(استيراد) سلع معينة (أعمال، خدمات)، التي اعتمدهـا مجلـس 
ــــاير  الــوزراء بــالقرار رقــم ٢٧ المــؤرخ ١٠ كــانون الثــاني/ين

 .(١٩٨٨
 

الأنـــواع المختلفــــة للــــتراخيص (مثــــلا، الفرديــــة، 
ـــدة، وغـــير المحـــددة،  ــدة، وغــير المقيوالعامــة، والمقي

وهلم جرا) والغرض منها 
وفقا للقرار الذي أصدره مجلـس الـوزراء في جمهوريـة 
ـــاني/ ينــاير ١٩٩٨ بشــأن تعزيــز  بيـلاروس في ١٠ كـانون الث
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مراقبة الدولة لنقل سلع معينة (أعمال، خدمات) عـبر الحـدود 
الجمركية لجمهورية بيلاروس يوجد نوعان من التراخيص: 

ترخيص لمرة واحدة لتصدير (اسـتيراد) سـلع  (أ)
معينة (أعمــال، خدمـات)، وهـو ترخيـص يصـدر لفـترة تصـل 

إلى ١٢ شهرا من أجل عقد واحد بعد إبرامه؛ 
ــة  ترخيـص عـام لتصديـر (اسـتيراد) سـلع معين (ب)
(أعمـال، خدمـات)، وهـو ترخيـص يصـــدر وفقــا لقــرار مــن 
اللجنـة المشـتركة بـين الوكـــالات المعنيــة بالتعــاون العســكري 
والتقني ومراقبة الصادرات لفترة تصل إلى ١٢ شهرا من أجــل 

عقد واحد أو عدة عقود. 
 

المعلومـــات المقدمـــة إلى المصدريـــن بشــــأن إمكــــان 
إصـــدار تراخيـــص في حـــالات معينـــــة، أي بشــــأن 
احتمـــال الحصـــول علـــى ترخيـــص لتعـــامل يجــــري 

التخطيط له   
تحدد الإجراء المتعلـق بصياغـة، وتقـديم، الطلبـات مـن 
جانب المصدرين للحصول على تراخيص من وزارة الخارجيـة 
ــــاني/ينـــاير  بموجــب القــرار رقــم ٢٧ المــؤرخ ١٠ كــانون الث
١٩٩٨ الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن تعزيز مراقبة الدولة 
لنقـل سـلع معينـة (أعمـال، خدمـات) عـبر الحـــدود الجمركيــة 

لجمهورية بيلاروس. 
عدد تراخيص التصدير الــتي صــدرت في المتوســط 
في سنة واحـــدة وعــدد الموظفــين الذيــن يعملــون في 

إصدار تلك التراخيص 
 

يبلــغ عــدد تراخيــص التصديــر الــتي تصدرهـــا وزارة 
الخارجية في السنة حوالي ١٠٠ ترخيص. 

ويبلـغ عـدد الأشـخاص الذيـن يشـتركون في الإجـــراء 
المتعلق بإصدار تراخيص الاستيراد (بما في ذلـك الإدارات الـتي 

تتولى تنسيق عملية إصدار التراخيص) حوالي ٢٠ شخصا. 

أيـــة معلومـــات أخـــرى تتعلـــق بتصديـــر الأســــلحة 
التقليديـــة والتكنولوجيـــــا المتصلــــة ــــا، وخاصــــة 
التشـــريعات الإضافيـــة والتقـــارير الـــــتي تقــــدم إلى 
البرلمـــان والإجـــــراءات الخاصــــة المتعلقــــة بــــأنواع 

منفردة من السلع   
لا شيء. 

 

هــل توجــد خطــط لنشــر جميــع المبـــادئ التوجيهيـــة 
والإجراءات المتعلقة بتحويل الأسلحة التقليدية في 

البلد؟ 
تم نشر جميع الوثائق الرئيسية. 

الأســــاليب والإجــــراءات المســــــتخدمة في  - ٤
جمهوريـــــة بيـــــلاروس لتدمـــــير الأســــــلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
ـــيرة  إن الإجــراء الــذي يطبــق لتدمــير الأســلحة الصغ
ـــــة بيــــلاروس يمثــــل عمليــــة  والأســـلحة الخفيفـــة في جمهوري
تكنولوجيــة تشــمل تفكيــك الأســــلحة الصغـــيرة والأســـلحة 
الخفيفة وكبس اموعات المنفصلة لإعادة صهرها فيما بعد. 
ويجري تطوير عمليـة تكنولوجيـة لتفكيـك كـل نـوع 
من أنواع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وتجرى عمليـة 
التفكيــك في مؤسســة خاصــة تابعــة للدولــة. ويتــم تفكيــــك 
ـــة  الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة الــتي تدخــل في الفئ
الخامســة في قواعـــد وترســـانات مركزيـــة باســـتخدام طـــرق 
تكنولوجيـــة لتدمـــير كـــل نـــوع مـــن الأســـلحة. والمواســـــير 
والمؤخرات التي يتم تفكيكها يعاد صـهرها في أفـران عاليـة في 
مؤسسـات تتبـع وزارة الصناعـة في جمهوريـة بيـلاروس وذلــك 
تحت إشراف لجان خاصة وبمشاركة من ممثلين عن الوحـدات 

العسكرية. 
ويتــم نقــل الأســــلحة الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة 
لتفكيكها بموجب وثائق تستند إلى المساءلة الدقيقة، وتتضمـن 
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الأرقام المسلسلة للمصنع وسنة إنتاج السـلاح. ويتـم تسـجيل 
اموعـات والأجـزاء جميعـها في شـهادة التفكيــك الــتي يوقِّــع 
عليها، ويعتمدها، الموظفــون المختصـون. وبالإضافـة إلى هـذا، 
ـــن أن  يقــوم ممثلــون للمنظمــات المذكــورة أعــلاه بــالتحقق م
عمليـة التفكيـك قـد أجريـت علـى نحـو سـليم، ومراقبـة حفــظ 
اموعات وأجزاء الأسلحة في مكان مأمون والإشراف علـى 

حالة مسك الدفاتر والمحاسبة بالنسبة لها. 
وتستخدم في عملية التفكيك معـدات وأدوات تجعـل 
من الممكن القيام بعملية التفكيك التفصيلية لأنواع مختلفة من 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
وبعـد الانتـهاء مـن عمليـة التفكيـك يتـم تغيـير شـــكل 
مجموعات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة والأجـزاء الـتي 
تتكون منها تلك الأسلحة بواســطة مكـابس، ثم يعـاد صـهرها 
في أفـران عاليـة تتبـع مؤسسـات في جمهوريـة بيـلاروس. ويتـــم 
استخراج الوثائق المناظرة التي تضمن المسـاءلة الدقيقـة اسـتنادا 

إلى نتائج تلك التدابير. 
وتتم عمليتا الكبس وإعادة الصهر باستخدام مكابس 

معيارية وأفران عالية. 
ولا توجد إجراءات خاصة لتدمير الأجزاء المتبقية من 
الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة، كمــا أنــه لا توجــــد 

إجراءات لتدمير تلك الأسلحة علنا في جمهورية بيلاروس. 
ولم تقــدم إلى جمهوريــة بيــلاروس مــن جــــانب دول 
أخرى أعضاء في منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا أو بلـدان 
ثالثــة أيــة مســاعدة في تدمــير الأســلحة الصغــيرة والأســــلحة 

الخفيفة. 
             

فرنسا 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 

  
التدابــير المتخــذة أو المزمــع اتخاذهــا علـــى  أولا -

الصعيد الوطني 
 

في مجال التشريعات  ألف –
 

العمــــل علــــى تحقيــــق الهــــدف المتمثــــل في  - ١
إصـــلاح التشـــريعات المحليـــة الـــــتي تحكــــم 

أنشطة السماسرة والوسطاء. 
فيما يتعلق بالتشريعات المحلية، فإن الإجراء الأساسـي 
الـذي يجـري اتخـاذه هــو إصــلاح القواعــد الــتي تســري علــى 
السماســرة وغــيرهم مــن الوســــطاء الضـــالعين في المعـــاملات 

التجارية التي تنطوي على الأسلحة والعتاد الحربي. 
وعقب بدء سريان مرسوم يتعلـق بـالقواعد الـتي يمنـح 
بموجبـها الإذن بـالانخراط في أنشـطة السمسـرة، جـرى إعـــداد 
الصكوك التنفيذية اللازمة لتمكين الجهات المعنية مـن التطبيـق 

الفعال للقواعد الجديدة. 
ـــتي  وتم تقـديم مشـــروع القـــانون المتعـــلق بـالقواعد ال
ـــات (أو الــتراخيص) للاشــتغال بأنشــطة  تمنـح بموجبـها الأذون
السمسرة إلى البرلمان وينبغي مناقشته خلال النصف الثاني مــن 

عام ٢٠٠٢. 
وتتعلق المسألة بنوعين من التراخيص: ترخيـص عـام، 
يمكــن أن يشــمل بضعــة معــاملات تســتوفي بعــض الشـــروط 
المحددة، وترخيص فردي، يتيـح إمكانيـة القيـام بضـرب واحـد 

من المعاملات من جانب الوسيط أو السمسار. 
ويتناول النص ليـس فقـط الأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة، وإنما أيضـا جميـع أنـواع الأسـلحة 

والعتاد الحربي المحددة في اللوائح الوطنية. 
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بـذل جـهد متواصـل مـن أجـل الشـفافية، موجـــه  باء –
إلى قاعدة عريضة من الجمهور، عن طريـق نشـر 

وثيقتين في عام ٢٠٠١. 
 

تقريـــر وزارة الدفـــاع المقـــدم إلى البرلمـــــان  - ١
بشأن الصادرات الفرنسية (نشر في شــباط/فــبراير 

 .(٢٠٠٢
توضـح هـذه الوثيقـة الأحكـام القانونيـة الـتي وضعتــها 
فرنسـا مـــن أجــل إحكــام الرقابــة علــى صــادرات الأســلحة، 
ـــك مــن  وبصفـة أعـم، سياسـتها فيمـا يتعلـق بالصـادرات، وذل
قبيـــل الامتثـــال لالتزاماـــا الأوروبيـــة والدوليـــة (المبــــادرات 
المشـتركة ومدونـة قواعـد الســـلوك واتفــاق واســينار ومــا إلى 
ــات  ذلـك). ويحـدد التقريـر كذلـك آليـات المشـاورة، والضمان
المتعلقـة بالشـفافية والأصـول الإجرائيـة لتطبيـق حـالات الحظــر 

التي تفرضها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. 
كمــا يتضمــــن التقريـــر المقـــدم إلى البرلمـــان، تقييمـــا 
لأنشـطة الحكومـة الفرنسـية في مجـال الرقابـة علـى الصــادرات، 
فضـلا عـن خلاصـة تجميعيــة كميــة مــن البيانــات الإحصائيــة 
المتعلقة بطلبات التصدير والأذونات المسبقة وحـالات الرفـض 
والــترخيص بتصديــر المعــدات الحربيــة. وفي الختــام، يشــــتمل 
التقريــر علــى معلومــات دقيقــة بشــــأن صـــادرات الأســـلحة 
ـــن  الفرنســية في عــام ٢٠٠٢، بالإضافــة إلى بــاب منفصــل ع

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
ويمكن الحصول على هذه الوثيقة من الإنـترنت تحـت 

العنوان التالي: 
 The document can be accessed on the Internet at

 www.défense.gouv.fr,

 By clicking on Actualité, then Tous les dossiers en ligne.
 
 
 
 

المنشــــور المعنــــون: �الأســـــلحة الصغـــــيرة  - ٢
والأســلحة الخفيفــة: التدابــير المتخـــذة مـــن 
جــانب فرنســا: المنـــع والمراقبـــة والتدمـــير� 

(نشر في عام ٢٠٠١). 
نشر هذا التقرير بمناسـبة انعقـاد مؤتمـر الأمـم المتحـدة 
ـــد بــاللغتين  في نيويـورك في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. وكـان قـد أع
الفرنسية والانكليزية ووزع على نطاق واسع، وهو يسهم في 
زيادة الوعي في أوساط الجمهور العام المهتم بالتدابـير المتخـذة 

في هذا اال. 
 

ثانيا - التدابير المتخذة على الصعيد الدولي 
 

المســاهمات الماليــة الكبــيرة في المنــاطق المتضـــررة  ألف -
بصفة خاصة 

تقوم الأمم المتحدة بأنشطة ترمي إلى مكافحة الاتجار 
بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة وتمــول مــن الميزانيـــة 
العاديـة. ومـــع أخــذ الأنصبــة المقــررة الــتي دفعتــها فرنســا في 
٢٠٠١ في الحسبان، بلغ نصيبها من هذه النفقـات ٢٠٠ ٣١ 

يورو. 
وتقـدم فرنسـا الدعـم للوقـف الاختيـاري الـذي قــرره 
رؤسـاء دول وحكومـــات الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 

أفريقيا. 
وقد نفذت تدبيرين للمساعدة المالية يتعلقان بصـرف 
٣٤٧ ٤٥٧ يـورو إلى برنـامج التنسـيق والمســـاعدة مــن أجــل 
الأمــن والتنميــة في أفريقيــا و ١٢٢ ٣٨١ يــورو علــى مــدى 
ـــب الأمــم المتحــدة الإقليمــي للســلام  خمـس سـنوات إلى مكت
ونـزع الســـلاح في أفريقيــا. وقدمــت تبرعــا قــدره ٠٠٠ ٧٧ 
يورو للمركز الإقليمي في ٢٠٠١. وخصصـت هـذه المسـاهمة 

لجهود مكافحة الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. 
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وساهمت فرنسا بمبلغ ٤٠٠ ١٨ يـورو في ٢٠٠١ في 
برنامج تدمير الأسلحة الصغيرة الذي شـرعت فيـه بعثـة الأمـم 

المتحدة في سيراليون. 
ومن خــلال أعمـال وكـالات الأمـم المتحـدة، قدمـت 
ـــار  فرنســا بالتــالي مســاهمات ماليــة في جــهود مكافحــة الاتج
بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بلغ مجموعـها ٦٠٠ ١٢ يـورو في 

 .٢٠٠١
وتركز الإجراءات التي اتخذا فرنسا لمكافحة الاتجـار 
غير المشروع بالأسـلحة علـى التعـاون الثنـائي أساسـا. ويرمـي 
العديد من المبادرات التي نفذت لفـائدة شـتى الـدول الأفريقيـة 
إلى تعزيـز القـدرات التشـــغيلية لدوائــر الشــرطة والجمــارك في 
سياق مكافحة أهم حركات الاتجار العـابرة للحـدود، بمـا فيـه 

الاتجار غير المشروع بالأسلحة. 
ـــي  ومولــت فرنســا بمبلــغ ٠١٤ ٣٢ يــورو ســفر ممثل
المنظمات غير الحكوميـة الأفريقيـة الناطقـة بالفرنسـية المسـاهمة 
في مكافحــة الاتجــار بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــــة 
للمشاركة في مؤتمر الأمـم المتحـدة في نيويـورك في تمـوز/يوليـه 

 .٢٠٠١
ومولت بمبلغ ١٨٩ ٣ يورو بعثة خبير فرنسـي تتعلـق 
بالتدريب على الصعيـد دون الإقليمـي في أبيدجـان في تشـرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
ومولــت النســخة الفرنســــية مـــن �جـــرد الأســـلحة 
 (2001 Small Arms Survey) الصغـــيرة لعـــام �٢٠٠١

بمبلغ٣٥٤ ٥٣ يورو. 
 

تشارك فرنسا مشـاركة فعليـة في شـتى المنتديـات  باء -
ـــلحة الصغــيرة والأســلحة  المعنيـة خصيصـا بالأس

الخفيفة 
الأمم المتحدة  - ١

في الــدورة السادســــة والخمســـين للجمعيـــة العامـــة، 
شاركت فرنسا في تقديم قرارات اعتمدت بشأن: 

�توطيــد الســلام مــن خــــلال تدابـــير عمليـــة لـــترع 
السلاح� (القرار ٢٤/٥٦ عين)؛ 

و �تقديم المساعدة إلى الدول من أجـل كبـح الاتجـار 
غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة وجمعـها� (القـــرار ٢٤/٥٦ 

شين)؛ 
و �الاتجــــار غــــير المشــــروع بالأســــلحة الصغــــــيرة 

والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه� (القرار ٢٤/٥٦ تاء)؛ 
وتستعد فرنسا في الوقـت الراهـن لتوقيـع �برتوكـول 
الأسلحة النارية المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة 

المنظمة عبر الوطنية� والتصديق عليه. 
وقد عينت فرنسا ممثـلا لـوزارة الدفـاع للمشـاركة في 
أعمال فريق الخـبراء الـذي أنشـئ عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة 

٢٤/٥٦ تاء المؤرخ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
وقدمــت فرنســا بالتعــاون مــع سويســرا إلى الــــدورة 
الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غـير 
المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميـــع 
جوانبـه مبـــادرة فرنســية - سويســرية بشــأن إمكانيــة تعقــب 
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. وكـانت هـــذه المبــادرة 
موضوع حلقة عمل عقدت في ١٢ و ١٣ أيـار/مـايو ٢٠٠١ 

في جنيف. 
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ــة  وهـذه المبـادرة الـتي تجـري مواصلتـها بغيـة إنشـاء آلي
لتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تستند إلى الفقرة 

٣٦ من الفصل الثاني لبرنامج العمل الذي اعتمد في المؤتمر. 
في إطار الاتحاد الأوروبي  - ٢

ما فتئت فرنسـا تؤيـد المشـاريع الـتي تصـاغ في سـياق 
العمل المشترك لمكافحة تكديس الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفـة وانتشـارها بشـكل يزعـزع الاسـتقرار: وهـي مشــاريع 
تنفـذ في كمبوديـا، وجنـوب أوسيسـيا، وألبانيـــا، وموزامبيــق، 

وأمريكا الوسطى (مركز الأمم المتحدة في ليما)... إلخ. 
منظمة حلف شمال الأطلسي  - ٣

ــــات العســـكرية، شـــاركت فرنســـا  في ســياق العملي
مشــاركة فعليــة في جمــع الأســلحة في يوغوســلافيا الســـابقة، 
بالتعاون الوثيق مع الحلفاء؛ وفي البوسنة، في سياق قوة تثبيــت 
الاستقرار؛ وفي مقدونيا، في عملية �الحصــاد الأساسـي� الـتي 
أدت إلى اسـترداد ٨٧٥ ٣ قطعـــة ســلاح ومــا يقــارب ٠٠٠ 
١٨٠ عيـار نـــاري؛ وكــذا في كوســوفو، في الــترتيب الدائــم 
المتعلق بـ �العفو مقابل تسليم السلاح� ممـا أدى إلى اسـترداد 

٤٥٩ سلاحا وما يزيد على ٥٠ ٠٠٠ عيار ناري. 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  - ٤

قدمــت فرنســا مســاهمة في عــــام ٢٠٠١، في ســـياق 
تنفيذ وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا بشـأن الأسـلحة 

الصغيرة والخفيفة. 
ترتيب واسينار  - ٥

واصلـت فرنســـا الاســتجابة للأحكــام الــتي وضعــت 
لتعزيـز الشـفافية ولا ســـيما فيمــا يتعلــق بنقــل الأســلحة. وفي 
انتظـار اتخـاذ قـرارات بشـأن تدابـير الشـفافية، اقـترحت فرنســا 
توسيع نطاق التدابير الأخرى للسـماح بتعقـب أفضـل وزيـادة 

الضمانات المتعلقة بالوجهة النهائية ومخاطر التحويل. 
 
 
 
 

أنشطة أخرى  - ٦
شــاركت فرنســا في الحلقــات الدراســية والمؤتمــــرات 

التالية: 
شباط/فبراير ٢٠٠١: الاجتماع الثالث لفريـق خـبراء  -
الأمـــم المتحـــدة المعـــني بصنـــع الأســـــلحة الصغــــيرة 

والأسلحة الخفيفة والاتجار ا والسمسرة فيها؛ 
آذار/مــارس ٢٠٠١: حلقــــة عمـــل نظمتـــها فرنســـا  -
وسويسرا في جنيف بشـأن تعقـب الأسـلحة الصغـيرة 

والأسلحة الخفيفة ووسمها وحفظ سجلاا؛ 
ـــية بشــأن الأســلحة الصغــيرة والأســلحة  حلقـة دراس -
الخفيفــــة نظمــــت في فرنســــا، في المدرســــــة العليـــــا 
لاستخدام المعدات، بورج، لفائدة ١٥ ضابطا أجنبيـا 

من بلدان أعضاء في �الشراكة من أجل السلام�؛ 
نيسان/أبريل ٢٠٠١: حلقة دراسـية نظمتـها هنغاريـا  -
وكندا في بودابست بشأن عمليات الحظر والجزاءات 
الدوليــة فيمــا يتعلــق بالأســلحة الصغــيرة والأســـلحة 

الخفيفة؛ 
- أيــار/مــايو ٢٠٠١: حلقــة دراســية نظمتــها جمعيـــة 
القـانون الـدولي في جنيـف بشـــأن الجوانــب القانونيــة 
للتنظيم الدولي للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 
تمـوز/يوليـه: مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالاتجـار غــير  -
المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة مــن 

جميع جوانبه، نيويورك. 
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ثالثا - مسائل مختلفة 
 

نقطة الاتصال 
 

نقطة الاتصال المعينة هي: 
 Francis.Guenon@diplomatie.gouv.fr

الهاتف: ٧٠ ٤٠ ١٧ ٤٣ ١ ٣٣ ٠٠ 
الفاكس: ٦٢ ٩٢ ٥١ ٤٥ ١ ٣٣ ٠٠ 

  
قطر 

 

[الأصل: بالانكليزية] 
[١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 

 

ــــة  ليـــس لـــدى الســـلطات المعنيـــة في دولـــة قطـــر أي
معلومات ذات صلة لتقديمها إلى الأمم المتحدة. 

  
كوستاريكا   

[الأصل: بالاسبانية] 
[٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢] 
موجــز تنفيــذي مقــدم مــن منظمــي المؤتمــــر المعـــني 
بالأسـلحة الصغـــيرة والأســلحة الخفيفــة في أمريكــا 
الوسـطى: ضبـــط وتنظيــم انتقــال ملكيــة الأســلحة 
تنفيذا لبرنامج عمل الأمـم المتحـدة، سـان خوسـيه، 

٣-٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
عقــد المؤتمــر المعــني بالأســــلحة الصغـــيرة والأســـلحة  - ١
الخفيفـة في أمريكـــا الوســطى: ضبــط ومراقبــة انتقــال ملكيــة 
الأسلحة تنفيذا لبرنامج عمل الأمم المتحدة، في سان خوسيه، 
في الفـترة مـن ٣ إلى ٥ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١. وقــد 
رعت هذا الاجتماع وزارة الخارجية والعبـادة في كوسـتاريكا 
وشـاركت في رعايتـه حكومتـــا فنلنــدا وكنــدا، بالتعــاون مــع 
مؤسسـة آريـاس للسـلام وتقـدم الإنسـان. وشـارك في رئاســته 

كـل مـــن نائبــة وزيــر خارجيــة كوســتاريكا، إيليــان وايــت؛ 
ـــر  وســفيرة فنلنــدا إنغــر إرفيــلا لوبــيز؛ ودينيــس شــوينار مدي
ورئيـس التحقيقـات في شـعبة عـدم انتشـار وتحديـــد الأســلحة 
ونـزع السـلاح بـوزارة الخارجيـــة والتجــارة الدوليــة بحكومــة 
كندا؛ ولارا بلانكو المديـرة التنفيذيـة لمؤسسـة آريـاس للسـلام 

وتقدم الإنسان. 
وحضــر الاجتمــاع ممثلــــون عـــن اســـبانيا، وألمانيـــا،  - ٢
وإيطاليــــا، وبلجيكــــا، وبنمــــا، والســــلفادور، وسويســــــرا، 
وغواتيمـالا، وفرنسـا، وفنلنـدا، والكرسـي الرســـولي، وكنــدا، 
وكوستاريكا، وكولومبيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى 
ــــدوراس،  وأيرلنـــدا الشـــمالية، والـــنرويج، ونيكـــاراغوا، وهن
ــــا  والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومنظومــة التكــامل لأمريك
الوسطى. وشارك أيضا ممثلون عـن الهيئـات الحكوميـة التاليـة: 
الوكالات الجمركية، والأمانـة الإقليميـة لرابطـة قـادة الشـرطة 
في أمريكــــا الوســــطى، وكليــــة الشــــرطة الوطنيـــــة وإدارات 
الضرائـــب في أمريكـــا اللاتينيـــة. وكـــانت المنظمـــــات غــــير 
ـــدم  الحكوميـة التاليـة ممثلـة أيضـا: مؤسسـة آريـاس للسـلام وتق
ـــز أمريكــا  الإنسـان، وخدمـة السـلام والعدالـة في بنمـا، ومرك
اللاتينية للتنافس والتنمية المستدامة، ومركز البحـث والـترويج 
لحقـوق الإنسـان، ومنظمـة العفـــو الدوليــة، والمعــهد الجــامعي 
للرأي العام، ومعهد التعليم من أجل التنمية المسـتدامة، ولجنـة 
الصليــب الأحمــــر الدوليـــة، ومؤسســـة الدراســـات القانونيـــة 
التطبيقية، والزمالة السويدية للمصالحة، وإدارات الضرائب في 
أمريكا الوسطى، ومركز بحوث التنمية الدوليـة ومعـهد الأمـم 

المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة ارمين في أمريكا اللاتينية. 
وافتتح وزير خارجية كوستاريكا، روبورتو روخـاس  - ٣
المؤتمر. وقال إن المؤتمر يتيــح فرصـة هامـة لتعزيـز احـترام حيـاة 
الإنسان من خلال السلام، ونزع السلاح، والتنمية، والتعليـم 
وأعمال اتمع المدني. ورأى أنه ينبغـي أن تواكـب المحـاولات 
ـــة مشــاريع لتحقيــق  الراميـة إلى خفـض عـدد الأسـلحة المتداول
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التنمية الاجتماعية. وأضاف أنه ينبغي إدراج هـذه الـبرامج في 
جميع اتفاقات السلام بغية تعزيز الثقـة والاحـترام المتبـادل بـين 
الحكومـات واتمـع المـدني. وشـاركت أيضـــا الســيدة إرفيــلا 
لوبيز، في افتتــاح المؤتمـر وشـددت علـى ضـرورة مراقبـة وجمـع 
وتدمـير جميـع الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة كشــرط 
مسـبق لتحقيـق التنميـة في البلـدان الناميـة. وقـالت لويـز ليجيــه 
سفيرة كندا في كوستاريكا إن كندا بصـدد الـترويج والدعـوة 
لإجراء دراسة شاملة عن المشاكل المتصلـة بالأسـلحة الصغـيرة 
والأســلحة الخفيفــة وأشــارت إلى ضـــرورة معالجـــة الجـــانبين 
القانوني وغير القانوني لانتقال ملكية الأسلحة. ورأت الســيدة 
بلانكـو المديـرة التنفيذيـة لمؤسسـة آريـاس أن موضـوع انتشــار 
الأسلحة ينبغي أن يتضمن وضع أنظمـة أكـثر تشـددا لانتقـال 
ملكية الأسلحة. ولفتت الانتبـاه أيضـا إلى الـدور الـذي يمكـن 
أن يؤديـه اتمـع المـدني في تعزيـز المشـاركة الإقليميـــة في هــذا 
ـــق بمراقبــة  الموضـوع. وأشـارت إلى مسـؤولية الدولـة فيمـا يتعل
واستعمال الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وإلى ضـرورة 

تحسين قوانين أمريكا الوسطى في هذا اال. 
وأدارت إليــان وايــت حلقــة المناقشــة الأولى المعنونـــة  - ٤
�موجز عن الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة في أمريكـا 
الوسطى� التي شارك فيها كـل مـن: الممثـل الدائـم لكولومبيـا 
لــدى الأمــم المتحــدة، ورئيــس مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــــني 
بالاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفــة 
ــــر خارجيـــة  مــن جميــع جوانبــه كميلــو رييــس؛ ونــائب وزي
هنـدوراس والرئيـس المؤقـت للجنـة الأمـن في أمريكـا الوسـطى 
ثومـاس أريتـا؛ والمستشـار لـدى إدارة الأسـلحة بـوزارة الأمـــن 
العــام في كوســتاريكا راؤول كاربخــال؛ ويانســــي اسبينوســـا 
موظفة برامج في برنامج نزع السلاح والتجريد مـن الأسـلحة 

وأمن الإنسان في مؤسسة آرياس. 
وعرض السفير رييس برنامج العمل لمنـع الاتجـار غـير  - ٥
المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميـــع 

جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء عليـه الـذي اعتمـده مؤتمـر الأمـــم 
المتحــدة المعقــود في عــام ٢٠٠١. ورأى أن بإمكــان الــــدول 
المساعدة في حل مشكلة الانتشار الدولي للأسلحة عـن طريـق 
تنفيذ القوانين الدولية والاتفاقات الإقليميـة. بيـد أنـه اعتـبر أن 
هذه العملية تسـتلزم تحقيـق تعـاون وتنسـيق فيمـا بـين الـدول. 
وشدد على أهمية إنشاء لجان وطنية وعلـى السـماح للمجتمـع 
المـدني بـــالاضطلاع بــدور. ورأى أنــه ينبغــي أيضــا التصــدي 
للجانب الجنساني من هذه المسـألة، نظـرا إلى أهميـة دور المـرأة 
في هذا السياق على أن يراعــي أن النسـاء والأطفـال يشـكلون 
٨٠ في المائة من مجمل ضحايا الأسلحة النارية. وشـدد السـيد 
أريتا على دور اتمع المدني. أما السيد كاربخـال فشـدد علـى 
ضرورة تحقيق الاتساق بين القوانين المتعلقة بالأسلحة الناريـة. 
وارتأى أيضا أن تحقيق قـدر أكـبر مـن التنسـيق علـى المسـتوى 
الوطني تجنبا لازدواجية لا طائلة منها أمر مطلوب . وأشــارت 
السـيدة يانسـي اسبينوسـا إلى اسـتنتاج ورد في دراسـة مقارنـــة 
إقليميـة اسـتندت إلى الدسـاتير السياســـية والقوانــين والأنظمــة 
والقوانـــين الأساســـية الخاصـــة بمراقبـــة الأســـلحة في أمريكــــا 
الوســطى. ولفتــت الانتبــاه إلى الجوانــب الــتي ينبغــي تحقيــــق 
الاتسـاق فيمـا بينـــها في قوانــين أمريكــا الوســطى، مــن قبيــل 
تعريــف الأســلحة الصغــــيرة والأســـلحة الخفيفـــة والعيـــارات 

وتحديد الآليات والإجراءات. 
أمــا حلقــة المناقشــة الثانيــة فكــانت بعنــوان �ضبـــط  - ٦
ـــق  وتنظيـم حيـازة واسـتعمال الأسـلحة الخفيفـة: توقعـات تحقي
التعاون الإقليمي� وأدار الحلقـة السـيد شـوينار واشـترك فيـها 
إخـوان كـارلوس باراهونـا عـن معـهد أمريكـا الوســطى لإدارة 
الأعمال، وأوغوستو كوتو كاستنيادا، الأمين الإقليمي لرابطة 
قادة الشرطة في أمريكـا الوسـطى، وكـارلوس ووكـر موظـف 
برامج في برنامج نزع السـلاح والتجريـد مـن الأسـلحة وأمـن 

الإنسان في مؤسسة آرياس. 
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وأشــار الســيد باراهونــا إلى ضــرورة تنفيــــذ نمـــوذج  - ٧
ـــــاءة الإجــــراءات  جمركـــي جديـــد بغيـــة تعزيـــز قـــدرة وكف
الجمركيــة. ورأى أن مــن شــــأن هـــذا النمـــوذج الجديـــد أن 
يسـتخدم المـوارد المخصصـــة لإنفــاذ القــانون بشــكل أفضــل. 
وارتأى أنه ينبغي إنشاء نظام يجعـل مـن السـهل تحديـد السـلع 
غير المشروعة. أما السيد كوتو فدعا إلى تحقيق قدر أكـبر مـن 
ــا  التعـاون بـين وكـالات الشـرطة الحاليـة وإلى وضـع تكنولوجي
أكثر تطورا لتبادل المعلومات. واختتم السيد ووكر مناقشات 
الحلقــة بالتشــديد علــى أهميــة القوانــــين الإنســـانية في ســـياق 
ـــة الأســلحة الدوليــة.  الاتفاقيـة الإطاريـة المتعلقـة بانتقـال ملكي
وأشار إلى أنه ينبغي لهذه الاتفاقية الإطاريـة أن تسـاعد الـدول 
على استيعاب مفهوم أمن الإنسان واسـتعرض تعريـف انتقـال 
ملكيـة الأسـلحة غـــير المشــروعة. وفي ســياق مناقشــات هــذه 
الحلقة لفت العديد مـن المشـاركين الانتبـاه إلى ظـاهرة انتشـار 

الشركات الخاصة لتوفير خدمات الأمن. 
وكـانت الحلقـة الثالثـة، المعنونـة �تركـيز التعـاون مــن  - ٨
أجل الحد من انتشار الأسـلحة�، برئاســــة نعـــومي بــاروش، 
مديـــرة التعـــــاون الــــدولي، وزارة الخارجيــــة، كوســــتاريكا. 
وضمت الحلقة كل من السيدة أرفيلا � لوبيز؛ والسـيد ديفيـد 
ــة، وزارة  بيـم، محلـل سياسـي، المركـز الكنـدي للأسـلحة الناري
العدل، كندا؛ والسيد كلايـف لـو، شـعبة مراقبـة الصـادرات، 

وزارة الخارجية والتجارة الدولية، كندا. 
� لوبيز الانتبـاه إلى ضـرورة  واسترعت السيدة أرفيلا  - ٩
تشـــديد الرقابـــة والرصـــد الحكوميـــــين للأســــلحة الصغــــيرة 
والأسلحة الخفيفة من أجل تعزيز التنميـة وكرامـة الإنسـان في 
أمريكـا الوسـطى. وقـالت إن هـذا الهـدف يمكـــن تحقيقــه عــن 
طريق التعليم والتدريب وحمــلات زيـادة الوعـي. وقـال السـيد 
بيــم إن علــى المــرأة أن تشــترك بقــدر أكــبر مــن النشـــاط في 
المناقشـات المتعلقـة بمراقبـة الأسـلحة نظـرا لكـون النسـاء هدفـــا 
ســهلا أمــام مخــاطر الأســلحة الصغــيرة والأســــلحة الخفيفـــة. 

وأضـاف أنـه يمكـن قيـاس مـدى النجـاح في الحـد مـــن انتشــار 
الأسلحة على أساس كـل قضيـة علـى حـدة، وذلـك بـالخفض 
التدريجــي لحــوادث العنــف. واختتــم الســــيد لـــو الاجتمـــاع 
بالتـأكيد علـى أن مراقبـة الـواردات والصـادرات تتوقـف علــى 
التشريعات الوطنية لكل بلد، مما يعني الحاجـة لاسـتنان قوانـين 
جديدة أو تحسين القوانين القائمة من أجل إنفاذ هذه الرقابـة. 
وأشار إلى إن الحكومات لا تستطيع أن تشـترك علـى الصعيـد 
الـدولي إلا إذا كـانت علـى اسـتعداد لدراســة الخلفيــة الثقافيــة 

لامتلاك الأسلحة على الصعيد المحلي. 
وكـانت الحلقـة الرابعـة وعنواـا �المبـــادرات المتعلقــة  - ١٠
ــيرة  بـالمنع والتعليـم وزيـادة الوعـي فيمـا يتعلـق بالأسـلحة الصغ
والأسلحة الخفيفة�، برئاسة السـيدة بلانكـو. وضمـت قائمـة 
المشـــتركين في الحلقـــة: الســـيد حـــاييم مـــــارتينيز، مؤسســــة 
الدراسـات المعنيـة بتطبيـق القوانـين؛ وروبـــرت كاهينــا، خبــير 
استشــاري مســتقل؛ والكــــابتن كلـــود فيدبونكويـــر، مركـــز 
ـــم الســلام، وزارة الدفــاع  كينغسـتون للتدريـب مـن أجـل دع

الوطني، كندا؛ والسفير رييس. 
وقـال السـيد مـارتينيز إنـه ينبغـي لأي حملـة دعايـــة أن  - ١١
تصمم بحيث تناهض القيم الثقافية الحالية ذات الصلة بـامتلاك 
وحمـــل الأســـلحة، ومـــن النقـــاط الأساســـية لإنجـــــاح هــــذه 
الاســتراتيجية التعــاون الوثيــق مــع وســائط الإعــلام. وشـــدد 
السـيد كاهينـا علـى ضـرورة أن تقـوم بلـدان أمريكـا الوســطى 
بإنشاء شبكة إقليميـة لتمكـين الحكومـات واتمـع المـدني مـن 
ــــة  التعــاون علــى تذليــل مشــكلة نقــص المــوارد المتاحــة لمراقب
الأسـلحة. ونـاقش الكـابتن فيدبونكويـر وسـائل محـــددة لجمــع 
وتدمـير الأسـلحة. ولاحـــظ أيضــا أن عمليــات التدمــير هــذه 
ليســت عســــيرة وليســـت مكلفـــة. واختتـــم الســـفير رييـــس 
مناقشات الحلقة الأخـيرة بـإبداء ملاحظـات علـى تجربـة خطـة 
العمـل الوطنيـة لتترانيــا مــن أجــل مكافحــة انتشــار الأســلحة 
الصغيرة والخفيفة، وهي خطة اشتركت في وضعـها حــــكومة 
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جـــمهورية تــــترانيا ومنظمــة زيـادة ســـــلامة أفريقــــيا، وهــي 
منظمــــة أفريقــــية غــير حكومــــية. وأظــهرت الخطــة العلاقـــة 

المثمرة التي يمكن إقامتها بين الحكومة واتمع المدني. 
وبعد ذلك انقسم المشتركون إلى خمسـة أفرقـة عاملـة  - ١٢
لمناقشـة التوصيـات المتعلقـــة بخطــة العمــل الإقليميــة. وكــانت 
عنـــاوين المواضيـــع الـــتي أوكلـــت إلى هـــذه الأفرقـــــة هــــي: 
�إجراءات الشرطة: إيجاد سجلات كاملة ولوائـح بشـأن بيـع 
الأســــلحة وحملــــها وامتلاكــــها ونظــــم للــــترخيص ـــــا�؛ 
�الإجــراءات التشــريعية والقضائيــة: وضــــع لوائـــح وسمـــات 
للجرائم وتصنيف وتحديد العقوبات�؛ �الإجـراءات الإداريـة 
ــــة وتعزيـــز الإجـــراءات  والجمركيــة: مراقبــة التجــارة ومواءم
الجمركيــــة ومقارنــــة الــــتراخيص والقواعــــد النموذجيـــــة�؛ 
�منتديــات التعــاون الإقليمــي: لجنــة الأمــن المعنيــة بمنظومــــة 
التكامل لأمريكا الوسـطى، الهيئـات المعنيـة بـالتنظيم والرقابـة، 
منظمة الدول الأمريكيـة، منظومـة التكـامل لأمريكـا الوسـطى 
ولجنـة أمريكـا الوسـطى الدائمـة�؛ و�التدابـير الوقائيـة: زيــادة 
الوعي وجمع وتدمير الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة�. 
ويمكن العثور علـى اسـتنتاجات الأفرقـة العاملـة في التوصيـات 

المتعلقة بخطة العمل الإقليمية. 
وأعـرب المؤتمـر عـن شـكره لحكومــة البلــد المضيــف،  - ١٣
كوســـتاريكا، لمـــا وفرتـــه مـــن اســـتضافة وترتيبـــات لجميــــع 

المشتركين. 
ــهما  كمـا شـكر المؤتمـر حكومـتي فنلنـدا وكنـدا لرعايت - ١٤

للمؤتمر. 
ـــاس  وبالإضافــة إلى ذلــك شــكر المؤتمــر مؤسســة آري - ١٥

للسلام وتقدم الإنسان لمساعدا في تمويل المؤتمر. 
وأعـــرب المشـــتركون عـــن رأي مـــؤداه أن الموجـــــز  - ١٦
ــة  التنفيـذي الـذي أعـده المنظمـون، وكذلـك التوصيـات المتعلق

بخطـة العمـل الإقليميـة، تســـترعيان الانتبــاه إلى المواضيــع الــتي 
تقتضي أن تولى اهتماما خاصا. 

واعتمــد المشــتركون الموجــز التنفيــــذي والتوصيـــات  - ١٧
المتعلقة بخطة العمل الإقليمية. 

واختتم المؤتمر في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١.  - ١٨
  

ليتوانيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٧ أيار/مايو ٢٠٠٢] 

الالتزامات الدولية والإقليمية  - ١
ليتوانيا دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لمراقبة اقتناء  - ١

وحيازة الأفراد للأسلحة النارية، لعام ١٩٧٨. 
وقد التزمت ليتوانيـا بكـل مبـادرات الاتحـاد الأوروبي  - ٢
لمعالجة مسائل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة وانضمـت 
إليها، ومنها مدونة قواعـد السـلوك المتعلقـة بتصديـر الأسـلحة 
والمؤرخة ٢٨ حزيران/يونيه ١٩٩٨، والعمل المشترك للاتحـاد 
الأوروبي المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨ بشــــأن 
مســـاهمة الاتحـــاد الأوروبي في مكافحـــة تكديـــس الأســـــلحة 
الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة وانتشـــارها بشـــــكل يزعــــزع 
الاستقرار وبرنامج الاتحاد الأوروبي لمنع ومكافحة الاتجار غير 
ــــة المـــؤرخ ٢٦ حزيـــران/يونيـــه  المشــروع بالأســلحة التقليدي

 .١٩٩٧
وتولي ليتوانيا أهمية قصوى لتنفيذ وثيقة منظمة الأمـن  - ٣
والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
المؤرخـة ٢٤ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠. ومنــذ ٢٠٠١، 
قدمــت معلومــات عــن النظــــام الوطـــني لوضـــع العلامـــات، 
وإجـراءات مراقبـــة الصنــع والتشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة 
ـــه،  والممارسـات الراهنـة في سياسـة التصديـر وإجراءاتـه ووثائق
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ومراقبــة السمســرة، وتقنيــات وإجــــراءات تدمـــير الأســـلحة 
الصغيرة. 

التشـــريع الوطـــني الـــذي يعـــالج موضــــوع  - ٢
الأسلحة الصغيرة 

تشـريع جمهوريـة ليتوانيـا الوطـني الـذي ينظـم تصديــر  - ٤
الأسلحة الصغيرة والخفيفـة، واسـتيرادها، وعبورهـا، أو إعـادة 
نقلـها يقـع ضمـن إطـار التشـريع الوطـني الـذي يتعلـق بتصديــر 
الأســلحة التقليديــــة والتكنولوجيـــا المتصلـــة ـــا واســـتيرادها 

وعبورها: 
قــــــانون تصديــــــر واســــــتيراد وعبــــــور البضــــــــائع  �
والتكنولوجيات الاستراتيجية، الذي تم اعتماده في ٥ 
ـــا في  تمـوز/يوليـه ١٩٩٥. إذ وضعـت جمهوريـة ليتواني
الاعتبـار مدونـة قواعـد السـلوك فيمـا يتعلـــق بتصديــر 
الأسلحة، وبرنامج الأمم المتحدة المتعلـق بـالعمل لمنـع 
الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـــيرة والأســلحة 
الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء عليــه، 
ووثيقــة مؤتمــر الأمــن والتعــاون في أوروبــــا المتعلقـــة 
بالأســلحة الصغــيرة والخفيفــة، بالإضافــة إلى مختلـــف 
ـــة  أحكــام الأنظمــة الدوليــة لمراقبــة التصديــر (مجموع
اسـتراليا، ومجموعـة مـوردي المـواد النوويـــة، وترتيــب 
واســـينار، ونظـــام مراقبـــة تكنولوجيـــا الصواريــــخ)، 
أعادت ليتوانيــا صياغـة نـص جديـد للقـانون المذكـور 
ـــدأ نفــاذه في ١ تمــوز/يوليــه  أعـلاه الـذي ينبغـي أن يب

٢٠٠٢؛ 
قـــانون مراقبـــة الأســـلحة والذخـــائر، المعتمــــد في ٢  �

تموز/يوليه ١٩٩٦؛ 
قانون الأسلحة الناريـة الـذي اعتمـده البرلمـان في ١٥  �

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢؛ 

هنـاك قـانون جديـد لتصنيـع المتفجـرات والاتجـــار ــا  �
سيكون جاهزا للقراءة الأولى في البرلمـان بحلـول ايـة 

عام ٢٠٠٢ على أقرب تقدير؛ 
يجري إعداد قانون جديد عـن تصنيـع التكنولوجيـات  �

الحرارية والاتجار ا وسوف يعرض على الحكومة؛ 
ـــإعداد قــانون عــن الجــزاءات  تقـوم وزارة الخارجيـة ب �
للتأكد من تنفيذ الحظر علـى الأسـلحة الـذي يفرضـه 
مجلس الأمن للأمـم المتحـدة، ومؤتمـر الأمـن والتعـاون 

في أوروبا، والاتحاد الأوروبي. 
وهناك عــدد مـن القوانـين الداخليـة ترمـي إلى تكميـل  - ٥

أو تعزيز نظام مراقبة التصدير: 
القرار الحكومي المؤرخ ٦ حزيران/يونيه ١٩٩٧ عـن  �
تنفيـــذ مراقبـــة اســـتيراد وتصديـــر وعبـــور البضـــــائع 

والتكنولوجيات الاستراتيجية؛ 
ـــوز/يوليــه ١٩٩٧ عــن  القـرار الحكومـي المـؤرخ ٨ تم �
إجـراءات تخصيـص ومراقبـة تصديـر واسـتيراد وعبــور 

البضائع والتكنولوجيات الاستراتيجية؛ 
القــرار البرلمــاني المــؤرخ ٢١ تشــــرين الأول/أكتوبـــر  �
ــــتي مـــن  ١٩٩٧ عــن الموافقــة علــى قائمــة الــدول ال

المحظور أن تصدر إليها البضائع الخاضعة للمراقبة؛ 
ـــؤرخ ٢٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  القـرار الحكومـي الم �
١٩٩٧ عــــــن الموافقــــــة علــــــى قائمــــــة البضــــــائع 

والتكنولوجيات الخاضعة للرقابة؛ 
القـرار الحكومـــي المــؤرخ ١٠ نيســان/أبريــل ١٩٩٨  �
عن الموافقة على الضوابط التي تنظم تـداول الأسـلحة 

والذخائر؛ 



02-4696565

A/57/160

القـرار الحكومـي المـؤرخ ١٩ أيـار/مـايو ١٩٩٥ عـــن  �
تقييد واردات وصادرات معينـة وعبورهـا عـن طريـق 

جمهورية ليتوانيا. 
 

ـــى مراقبـــة  الإجــراءات الوطنيــة المطبقــة عل - ٣
الصادرات 

تقع مراقبة تصدير الأسلحة التقليدية والتكنولوجيات  - ٦
المتصلــــة ــــا ضمــــن اختصــــاص وزارة الاقتصـــــاد، ووزارة 
الداخليـة، ووزارة الدفـاع والصنـدوق المتعلـق بالأسـلحة، كــل 

في إطار اختصاصه. 
ويجب أن يحصل تجار الأسلحة علـى ترخيـص خـاص  - ٧
لتصديـر الأسـلحة. ويجـــب الحصــول علــى إذن تصديــر لكــل 
شحنة، وإذن التصديــر صـالح لمـدة سـتة أشـهر. وبالإضافـة إلى 
طلــب إذن التصديــر، يجــب تقــديم عقــد موقــع مــع العمـــلاء 
الخـارجيين، وشـهادة المسـتخدم النـهائي صـادرة عـــن الوكالــة 
المســؤولة في بلــد الوصــــول عـــن مراقبـــة تـــداول الأســـلحة، 

بالإضافة إلى شهادة استيراد دولية. 
ويجــوز رفــــض إذن التصديـــر عندمـــا يكـــون تنفيـــذ  - ٨
ــــة والأمنيـــة  الاتفاقــات الدوليــة أو إعمــال المصــالح الاقتصادي

الوطنية مهددا. 
ــــا  والصنــدوق المتعلــق بالأســلحة في جمهوريــة ليتواني - ٩
مخـول باتخـاذ قـرارات حـول موضـــوع شــهادات المســتخدمين 
النــــهائيين. وإن مفــــهوم الشــــهادة نفســــــها، بالإضافـــــة إلى 
الإجــراءات المتبعــة في إصــدار الشــــهادة، ورفـــض إصدارهـــا 
معروض في القرار الحكومي ٤٣٦ المؤرخ ١٠ نيسـان/ أبريـل 
١٩٩٨، وتعمل على إنفاذها أنظمة تصديـر واسـتيراد وعبـور 
الذخـائر. وإن إدارة الشـرطة التابعـة لـوزارة الداخليـة مســؤولة 
عـن الإشـراف علـى الالـتزام بشـــروط شــهادات المســتخدمين 

النهائيين. 

إن الأحكام التي تنظم أنشطة السمسرة ترد في قــانون  - ١٠
الأسلحة الصغيرة المعتمد في ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 

ـــى مراقبـــة  الإجــراءات الوطنيــة المطبقــة عل - ٤
تصنيع الأسلحة 

عملا بالمادة ٢٣ من قانون مراقبة الأسلحة والذخـائر  - ١١
لجمهوريـة ليتوانيـا، لا يـؤذن بتصنيـع الأسـلحة داخـل أراضـــي 
جمهورية ليتوانيا إلا بعد الحصول على ترخيـص، يصـدر وفقـا 
لأوامــر الحكومــة. وفي ١٨ أيلــــول/ســـبتمبر ١٩٩٧، أيـــدت 
حكومـة جمهوريـة ليتوانيـا في قرارهـا ١٠٢٣ قوانـين ترخيــص 
ـــواد الانفجاريــة،  تصنيـع الأسـلحة، وأجزائـها، والذخـائر، والم
والمتفجـرات، ومـــواد التكنولوجيــا الحراريــة. وكــل ترخيــص 
صـالح لفـترة غـير محـدودة؛ ويجـب إعـادة تسـجيله بعـد ثـــلاث 

سنوات من تاريخ إصداره. 
ويجب على المصـانع أن تحتفــــظ بسـجلات للأسـلحة  - ١٢
ـــن القــانون وقــرار  الـتي صنعتـها، (وهـذا شـرط يـرد في كـل م
الحكومة). ولهذا الغرض، يتم الاحتفـاظ بيوميـة عـن الأسـلحة 
ــــة إلى  المصنعــة، وتحــال أربــع مــرات في الســنة بيانــات اليومي

المؤسسات التي تشرف على صناعة الأسلحة. 
ويشــرف الصنــدوق المعــــني بالأســـلحة في جمهوريـــة  - ١٣
ليتوانيـا علـى الالـتزام بالشـروط الموضوعـــة المتعلقــة بالأنشــطة 
المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تفتيش كل شركات التصنيـع 

قبل إصدار الترخيص وقبل إعادة تسجيله. 
ويجوز سحب الترخيص في الحالات التالية: إذا طلب  - ١٤
المرخـص لـه ذلـك كتابـة؛ لم يتـم إعـادة تسـجيل الــترخيص في 
الموعد المحدد؛ لم يتدارك المرخـص لـه انتـهاكا للأنظمـة خـلال 
الوقــت المحــدد لــه؛ أــت الشــركة نشــاطها بوصفــها كيانــــا 
اقتصاديــا مســــتقلا؛ تقـــديم معلومـــات مضللـــة إلى المؤسســـة 
المختصة المسؤولة عن الإشراف على أنشطة الترخيص؛ تعليـق 
ـــه جريمــة فيمــا يتعلــق  الـترخيص المعـني، وارتكـاب المرخـص ل
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ـــه للمــرة الثانيــة خــلال نفــس الســنة؛ في  بالنشـاط المرخـص ل
الحـالات الـتي يتـم فيـــها محاكمــة صــاحب الشــركة لارتكابــه 
جرائم متعمدة ولم يبرأ منها، ولا تزال له صحيفـة سـوابق، أو 
أنــه مســجون، أو أن المحكمــة منعتــــه مـــن القيـــام بالأنشـــطة 

المرخصة. 
ـــــير  وتـــرد العقوبـــات المفروضــــــة علـــى التصنيـــع غ - ١٥
المشــــــروع للأسلحة والذخــــــائر في المادة ٢٣٤ من القـانون 
ـــع  الجنـائي وتـتراوح بـين خمـس سـنوات مـن الاحتجـاز للتصني
غـير المشـــروع للأســلحة و ٣ إلى ١٠ ســنوات في الاحتجــاز 

للتصنيع غير المشروع للأسلحة بكميات كبيرة. 
 

التدمير  - ٥
إن الإجـراءات القانونيـة النـافذة في الوقـت الراهـــن في  - ١٦
جمهوريـة ليتوانيـا لا توفـر منهجيـة موحـدة لتدمـــير الأســلحة. 
فيتـم تدمـير الأسـلحة وفقـا للإجـــراءات المحــددة في عــدد مــن 

القوانين الداخلية والأنظمة المؤسسية: 
قــرار الحكومــــة ٤٣٦ عـــن اعتمـــاد قوانـــين تـــداول  �

الأسلحة والذخائر؛ 
ـــن الصنــدوق المتعلــق بالأســلحة  القوانـين الصـادرة ع �
بخصوص الاستيلاء على الأسلحة والذخائر وتقييمـها 

وبيعها؛ 
الأمـر رقـــم ٢٣٥ المــؤرخ ٥ حزيــران/يونيــه ١٩٨٥  �
ــــة في ليتوانيـــا بخصـــوص  الصــادر عــن وزارة الداخلي
اعتماد ضوابط لبيـع الأسـلحة الـتي تعتـبر مـن الناحيـة 

التقنية أسلحة فاسدة؛ 
ــــؤرخ ١ كـــانون الأول/ديســـمبر  الأمــر رقــم ٢٣ الم �
١٩٩٨ الصــادر عــن الصنــــدوق المتعلـــق بالأســـلحة 

بخصوص تعليمات حول تدمير الأسلحة والذخائر. 

إن كميات الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر الـتي  - ١٧
تم تدميرها في عام ٢٠٠١ هي كما يلي: 

 ١٠٠ مسدسات مترلية للهواة
 ٦٩١ بنادق
 ٢٠٤ مسدسات
 ٨٠ أسلحة غازية مطاطية
 ٧ رشاشات

 ١٦٤ قطع غيار
 ٩٦٧ ٤٢ ذخائر
 ٢١١ ١ مواد تقنية حرارية

 ٢٥ بالونات غازية
 

المبــادرات الــــتي تم اتخاذهـــا علـــى الصعيـــد  - ٦
الإقليمي 

تم في فلنيوس في ١٤ و ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ عقد  - ١٨
حلقـة دراسـية دوليـة عنواـا �مكافحـة الاتجـار غـير المشــروع 
بالأسلحة في منطقة بحر البلطيق� ونظمتــها هيئـة العـالم الآمـن 
والمركز اليتواني لحقوق الإنسـان، وشـاركت في رعايـة الحلقـة 
وزارة الخارجيـة الليتوانيـة. وقدمـت الحلقـة الدراســـية مســاهمة 
إيجابية في المناقشة الجاريـة حـول فعاليـة الضمانـات الـتي تحـول 
دون تحويـل مسـار الأسـلحة أثنـــاء عبورهــا وإعــادة شــحنها، 
والسبل الكفيلة بتحسـين التعـاون والشـفافية لمنـع الاتجـار غـير 

المشروع بالأسلحة ومكافحته. 
  

المكسيك 
[الأصل: بالإســــبانية] 
[٩ أيار/مايو ٢٠٠٢] 

 
 

أولا -المقدمة 
 

ـــير وهــي تنفــذ برنــامج عمــل  أنجـزت المكسـيك الكث - ١
الأمم المتحدة المتعلـق بـالعمل علـى منـع الاتجـار غـير المشـروع 
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ــــن جميـــع جوانبـــه  بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة م
ومكافحته والقضاء عليه. وينبغي الإشارة إلى: 

أن المكسـيك، مـن ناحيـة، طـرف في منظمـــة  (أ)
البلدان الأمريكية، واتفاقية البلدان الأمريكية ضد التصنيع غير 
المشـروع والاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الناريـــة والذخــائر 

والمتفجرات وغير ذلك من المواد ذات الصلة؛ 
أن لدى المكسيك، من ناحية أخرى، قـانون  (ب)
اتحادي يتعلق بالأسلحة النارية والمتفجـرات والأنظمـة المتعلقـة 

ا. 
ـــه  ويشـكل هـذان الصكـان الأسـاس الـذي تعتمـد علي - ٢
المكسـيك في إجراءاـا الوطنيـة المتعلقـة بوضـع علامـات علـــى 
ـــها وتســجيلها ومراقبتــها. والكيانــات الــتي  الأسـلحة وتصنيع
تتحمــل مســؤولية مباشــرة عــن ذلــك هــــي المديريـــة العامـــة 
للتصنيع، والمديرية العامة للتسجيل الاتحادي للأسـلحة الناريـة 
ومراقبة المتفجرات في وزارة الدفـاع. وتقـع مسـؤولية التدابـير 
المتخذة لمنع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الناريـة والقضـاء 

عليها على مكتب المدعي العام للجمهورية. 
 
 

ثانيا - الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني 
 

تسـويق الأســـلحة وتصديرهــا وحيازــا بصــورة  ألف -
غير مشروعة 

 

تســيطر وزارة الدفــاع ســيطرة كاملــة علــى تســـويق  - ٣
الأسـلحة. ويجـب علـى شـــركات تصنيــع الأســلحة الحصــول 
علـى تراخيـص عامـة مـن أجـل وضـع علامـة علـى كـل قطعــة 
سـلاح تحتـوي علـى رقـم التسـجيل. وهنـاك تـأكيد علـــى أنــه 
يجــب أن يكــون لكــل ســلاح رقــم منفصــل؛ وفيمـــا يتعلـــق 
بالأســلحة المســتوردة، يجــب وضــع اســم وعنــوان المســـتورد 

بصورة واضحة خارج كل سلاح. 

وينـص القـــانون الاتحــادي المتعلــق بالأســلحة الناريــة  - ٤
والمتفجـــرات في مـــواده ٧٧ إلى ٩١ علـــى أحكـــام الســـجن 
والغرامــات المفروضــة علــى أي شــــخص تكـــون في حوزتـــه 
أسلحة خارج مترله، ولم يعلن عنها أو يمتلك أسـلحة محظـورة 
ويســـعى إلى إدخالهـــا إلى البلـــد دون الحصـــــول علــــى الإذن 
اللازم. وتنص المادة ٨٤ على عقوبة تتراوح بين ٣٥ يومـا في 
السـجن وغرامـة تـتراوح بـين ٢٠ و ٥٠٠ يـوم لكـل شــخص 
ـــد أســلحة، وذخــائر، ومتفجــرات، ومــواد  يـهرب داخـل البل

يقتصر استعمالها على القوات المسلحة، أو تخضع للرقابة. 
وبـالمثل، تم اتخـاذ التدابـير التاليـــة مــن خــلال المديريــة  - ٥
العامة للتسجيل الاتحادي للأسلحة النارية ومراقبـة المتفجـرات 

في وزارة الدفاع ووفقا للقانون المتعلق بالموضوع: 
يقوم الأفراد العسكريون باستيراد أو تصدير الأسلحة  �
النارية، والمتفجرات، والمـواد الكيميائيـة ذات الصلـة؛ 
وهـم يعملـون بوصفـهم مفتشـين، ويتحققـون مــن أن 
المـواد الـتي يتـم اســـتيرادها أو تصديرهــا تتمشــى مــع 
ــــتراخيص الـــتي  الكميــات والمواصفــات المحــددة في ال

تصدرها وزارة الدفاع. 
ـــــل  يفتـــش الأفـــراد العســـكريون العربـــات أثنـــاء نق �
الأسـلحة والمـواد ذات الصلـة؛ ويتحققـون مـن أنـــه تم 
الحصول على إذن لنقـل المـواد المعنيـة. وعندمـا تصـل 
المـواد إلى مرافـق الشـركات الـتي اشـترا، يتـــم تعيــين 
الأفراد العسكريين الذين سيحضرون للإشـراف علـى 
إدخــــال الأســــلحة أو اســــتخراجها، بالإضافـــــة إلى 
الذخـائر أو المـواد المتفجـرة أو المـــواد الكيميائيــة ذات 
ــــات ومواصفـــات المـــواد  الصلــة، والتــأكد مــن كمي

المأذون ا. 
ـــــن  وفيمـــا يتعلـــق بمصـــادرة كميـــات ذات شـــأن م �
الأسـلحة، تقـوم وزارة الدفـاع، بالتنسـيق مـع المدعــي 
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العـام للجمهوريـة، ووزارة  الســـلامة العامــة، ووزارة 
المالية والائتمانات العامة، ومركز التحقيقات والأمـن 
الوطـني، بمعاينـة الأسـلحة المخزونـة في أمـاكن مأمونــة 
ـــاطق العســكرية ــدف جمــع البيانــات  في مختلـف المن
التقنيـة عـن الأسـلحة المصـــادرة بمــا يســمح برصدهــا 

وتحديد المسؤوليات. 
والمديرية العامة للتسـجيل الفيـدرالي للأسـلحة الناريـة  �
ومراقبة المتفجرات هي الوحدة ذات السلطة القانونية 
لتقـديم المعلومـات في سـياق التعـاون بـين الوكـــالات. 
ولديــها آليــات لجمــع المعلومــات المتعلقــــة بمصـــادرة 
الأســــلحة والذخــــائر والمتفجــــــرات مـــــن جـــــانب 
العســكريين فيمــا يتصــــل بمختلـــف الجرائـــم، لكـــي 
تسـتخدم هـذه المعلومـات في عمليـات المصـادرة الـــتي 

تجري في المستقبل. 
ــــــة  وبموجــــب القــــانون الفيــــدرالي للأســــلحة الناري �
ـــع وزارة الدفــاع، بالتنســيق مــع  والمتفجـرات، تضطل
الســــلطات علــــى المســــتويات الحكوميــــة الثــــــلاث 
والمؤسسات الخاصة، بحملة مستمرة للحد من حيـازة 
الأســـلحة الناريـــة وحملـــها واســـتعمالها، باســــتخدام 

الإجراءات التالية: 
مجالس التنسيق مع السلطات المشاركة؛  �

ــــة والتلفزيـــون  الحمــلات الدعائيــة في الإذاع �
لتوعية الجمهور؛ 

حملات لتسجيل وتسليم الأسـلحة والذخـائر  �
والمتفجرات؛ 

حفـلات ختاميـة لحمـلات فرديــة، مــع نشــر  �
النتائج. 

تجري وزارة البحرية من جانبها عمليـات وتفتيشـات  �
مســـتمرة في مجـــال اختصاصـــها لمنـــع الاتجـــار غـــــير 
المشروع بالأسلحة النارية، كما أا جزء مـن الفريـق 
المشـترك بـين الوكـالات الـذي أنشـئ لتعزيـز التعـــاون 

بين الوحدات المختصة في هذا اال. 
 

إعادة التصدير  باء -
ــــيكي بإعـــــادة تصديــــــر  لا يســمح القانـــــون المكس - ٦
الأســلحة نظــــــرا إلى أن مــا يســتورد ومــا تنتجــه هــي منـــها 

يكفيان لسد احتياجات السوق الداخلية. 
ويقضـي برنـامج العمـل بـــأن علــى الــدول أن تعــامل  - ٧
كجريمة أي نقل للأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة ينتـهك 
حظرا على الأسلحة فرضه مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة، 

وأن تكفل مراعاة ذلك في قوانينها الوطنية. 
ترى الوكالات المكسيكية، من قبيل مركز التخطيـط  - ٨
لمراقبــة المخــدرات التــابع لمكتــب المدعــي العــام، أن مشـــكلة 
الاتجـار غـــير المشــروع بالأســلحة في المكســيك لا علاقــة لهــا 

بإعادة التصدير. 
 

جيم - وضع العلامات 
ـــأن  تحقيقـا لهـدف برنـامج العمـل المتمثـل في التكفـل ب - ٩
يضــع الصــانعون علامــات مناســبة وموثــوق ــا علــى كــــل 
سلاح، كجزء لا يتجزأ من عمليـة الإنتـاج، تضـع المكسـيك، 
ــــع التابعـــة لـــوزارة الدفـــاع،  بواســطة المديريــة العامــة للتصني
علامـات علـى الأسـلحة المنتجـة في البـلاد. وإضافـة إلى ذلـك، 
تســجل جميــع الأســلحة الــتي تبــاع لأفــراد أو مؤسســـات في 

سجل الأسلحة الفيدرالي. 
بيـد أن المكسـيك لم تضمـــن بعــد تشــريعاا الوطنيــة  - ١٠
أحكاما تقضي بوضع علامات على ما يصادر مـن الأسـلحة. 
والأسـلحة الـتي يعـــاد تخصيصــها تســجل في ســجل الأســلحة 
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الفيــدرالي تحــت رخصــة رابطــة الشــرطة الــــتي تخصـــص لهـــا 
الأســلحة؛ ويتــم إتــلاف الأســلحة العاطلــة أو غــير اللازمــــة 

لأغراض أي محاكمة جنائية. 
 

السجل  دال -
تحقيقا لهدف برنامج العمل المتعلق بضمان الاحتفـاظ  - ١١
لأطول مدة ممكنة بسجلات شاملة ودقيقة عن صنع الأســلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة الخاضعـة لولايـة الـدول وحيازـــا 
ونقلــها، تقــــوم المكســـيك، مـــن خـــلال القـــانون الفيـــدرالي 
للأسلحة النارية والمتفجرات ووزارة الدفاع، برصـد الأسـلحة 

المصنوعة في المكسيك والمبيعة فيها رصدا دقيقا. 
يرصــد مكتــب المدعــي العــام للجمهوريــة الأســـلحة  - ١٢
المصــادرة ويحتفــظ بقــاعدة بيانــات تحتــوي علــى معلومــــات 

إضافية تتعلق ببلد منشأ الأسلحة ومستورديها. 
وفيمـــا يتعلـــق بتتبـــع مخزونـــات الأســـلحة ومكـــــان  - ١٣
ــــع  وجودهـــا، يقضـــي القـــانون المكســـيكي بـــأن تعمـــد جمي
الوحـدات إلى تجديـد رخـص أسـلحتها كـــل عــام وبــأن تبلــغ 
وزارة الدفـاع إذا سـرقت أيـة أســـلحة أو فُقــد أثرهــا. وعلــى 

الأفراد أيضا إبلاغ وزارة الدفاع بأسلحتهم ورخصهم. 
 

ثالثا - الإجراءات على المستوى الإقليمي 
 

توخيا لتزويد المنظمات الإقليميـة والدوليـة بمعلومـات  - ١٤
عــن الأســلحة الــتي يتــم الاســتيلاء عليــها أو إتلافــها، وعـــن 
القوانين والإجراءات الوطنية التي تؤثـر علـى منـع الاتجـار غـير 
المشروع بالأسلحة والحد منـه، والسـبل والتقنيـات الـتي يمكـن 
أن تسهم في القضاء على الاتجار غيرالمشروع بالأسلحة، تفـي 
المكسـيك بالالتزامـات المتعـــهد ــا في ســياق اتفاقيــة البلــدان 
الأمريكيـــة لمكافحـــة تصنيـــع الأســـــلحة الناريــــة والذخــــيرة 
والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلـة والاتجـار ـا بطريقـة 

غير مشروعة والتزاماا الثنائية المتعـهد ـا مـع بلـدان أخـرى، 
ولا سيما الولايات المتحدة. 

ويقـوم الأمـين المؤقـت للجنـة الاستشـــارية المنشــأة في  - ١٥
إطار اتفاقية البلدان الأمريكية بدور نقطــة الوصـل مـع البلـدان 

الأطراف في الاتفاقية. 
وفيمـا يتعلـق بالتعـاون الجمركـي، أنشــأت المكســيك  - ١٦
آليات تعاون مع الولايات المتحدة في الحدود المشتركة وذلك 
ــــات، والاســـتدلال علـــى الأفـــراد، وتفكيـــك  لتبــادل المعلوم
المنظمـــات الإجراميـــة الضالعـــة في الاتجـــــار غــــير المشــــروع 

بالأسلحة والذخائر والمتفجرات. 
وفيمـا يتعلـق بالتعـاون مـع دول أخـرى ومـــع منظمــة  - ١٧
الجمـارك العالميـة بغيـة النظـر في أمـر تعزيـز تعاوـا مـع منظمــة 
الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) للاستدلال علـى الجماعـات 
والأفراد الضالعين في الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 
والأسـلحة الخفيفـة، تحـــافظ المكســيك علــى علاقــات تعــاون 

وثيقة مع مكتب الإنتربول في المكسيك. 
  

هنغاريا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٩ أيار/مايو ٢٠٠١] 
سـنت جمهوريـة هنغاريـا تشـــريعات كافيــة وأنشــأت  - ١
هيـاكل وإجـراءات إداريـة ملائمـة للممارسـة الفعالـة للمراقبـــة 
على إنتاج الأسلحة الصغــيرة والأسـلحة الخفيفـة. فإنتـاج هـذا 
الصنف من الأسلحة ووضع علامات عليـه وحيازتـه وتدمـيره 
والاتجار به يخضع للترخيص والمراقبة وفقـا لعـدد مـن الأنظمـة 
الـتي أصدرـــا وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة. وتنــص هــذه 
الأنظمة في جملة أمور على نظام صارم لوضع العلامات يمكّـن 
السـلطات الوطنيـة المختصـة مـن التعـرف علـى الأســـلحة ذات 
ـــا. وتســتبعد   الصلـة وتعقبـها في أي وقـت وبطريقـة موثـوق
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الأنظمة إمكانية عرض أسلحة غير ممـيزة بعلامـات في السـوق 
بطريقة مشروعة. 

ـــا نظامــا فعــالا لمراقبــة كــل  وتتعـهد جمهوريـة هنغاري - ٢
ـــة في الأســلحة الصغــيرة والأســلحة  جوانـب التجـارة الخارجي
الخفيفـة. وينظـــم هيكــل وإجــراءات النظــام الهنغــاري لمراقبــة 
 (I II.27) الصـادرات بموجـب المرسـوم الحكومـــي ١٩٩١/٤٨
والمرســوم المتعلــق بتصديــر المعــــدات والخدمـــات العســـكرية 

واستيرادها وإعادة تصديرها. 
ونظام الترخيص الهنغاري نظام ثلاثـي يكتسـي طابعـا  - ٣
فرديـا (فــ �الـترخيص العـام المفتـوح� لا وجـود لـه في النظــام 
ـــة بالغــة  الهنغـاري لمراقبـة الصـادرات)، ويتمـيز بسلسـلة إجرائي
الصرامـة. وبالتـالي فـإن أنـواع الـتراخيص المدرجـــة في القوائــم 

غير قابلة للتداول: 
المرحلة الأولى: تسجيل التجار والترخيص بالاتجار  �

المرحلة الثانية: طلب الترخيص بالتفاوض  �
المرحلة الثانية: طلب الترخيص بالتعاقد  �

ــــب الـــترخيص والتســـجيل  ويصــدر الــتراخيص مكت - ٤
المكلـف في وزارة الشـؤون الاقتصاديـة. غـير أن القـرار المتعلــق 
بكــل حالــة فرديــة وكــل طلــــب تتخـــذه اللجنـــة التشـــغيلية 
العسـكرية المشـتركة بـين الـــوزارات والمؤلفــة مــن ممثلــي كــل 

الوزارات والهيئات المعنية ولها اختصاص وطني. 
ـــــة  وتوخيـــا للمزيـــد مـــن الســـلامة في المرحلـــة الثالث - ٥
والأخيرة المتعلقة بـإصدار ترخيـص بالتعـاقد، يتعـين أن يطلـب 
ترخيص فردي مستقل لكل بلد من بلدان المنشـأ ولكـل مـادة 
لها رقم جمركـي مختلـف. وإذا تضمـن عقـد التجـارة الخارجيـة 
ذو الصلة مواد لهـا نفـس الرقـم الجمركـي، غـير أـا تعـود إلى 
بلدان منشأ مختلفة، أو تضمن العقد مواد من بلد منشأ واحـد 

غير أنه يورد عدة منتجات بأرقـام جمركـة مختلفـة، فإنـه لا بـد 
من تقديم طلب للحصول على ترخيصات مستقلة. 

ولا ينظـم المرســـوم الحكومــي ذو الصلــة علــى وجــه  - ٦
التحديد الشحن العـابر. غـير أنـه كقـاعدة عامـة، تتـم مواءمـة 
المقتضيـات الإجرائيـــة لموظفــي إنفــاذ القوانــين مــع إجــراءات 
الـترخيص الوطنيـة الفرديـة المتعلقـة بعقـــود التجــارة الخارجيــة 
بــإصدار مذكــرات عــــدم اعـــتراض أو مذكـــرات اعـــتراض، 
والحرص بالتالي على إجراء مشاورات مشتركة بين الـوزارات 

في الحالات الحساسة. 
ولا يســـتخدم المرســـوم الحكومـــي صراحـــة عبـــــارة  - ٧
�السمسار� أو �السمسرة�. وفي الوقت ذاته، تنص الفقـرة 
٢ مــن المــادة ١ علــى أن �الأنشــطة الــتي يقــوم الأشــــخاص 
الطبيعيـون والأشـخاص الاعتبـــاريون الهنغــاريون، فضــلا عــن 
أنشطة الوكالات والتمثيل والأنشطة المتعلقـة بإعـادة التصديـر 
خـارج المنطقـة الجمركيـة لجمهوريـة هنغاريـا والـتي تســعى إلى 
القيام ا كيانات لم تؤسس تأسيسا قانونيا، لا يجوز أن يقـوم 
ـا إلا مـن يحمـــل ترخيصــا بذلــك�. وإلى جــانب إجــراءات 
الترخيص الفردية الفريدة السالفة الذكر، ينـص المرسـوم علـى 

إجراءات قانونية كافية لاستبعاد السماسرة غير القانونيين. 
وتسـاهم جمهوريـة هنغاريـا مسـاهمة فعليـة في الجـــهود  - ٨
الإقليمية الرامية إلى مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة 
الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة. وتلــتزم بمدونــة ســلوك الاتحــاد 
الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة وتطبقها منذ اعتمادها. كمـا 
تعد وثيقة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا بشـأن الأسـلحة 
ــــة حجـــر الزاويـــة في السياســـات  الصغــيرة والأســلحة الخفيف
ــــذا الشـــأن. وقـــد شـــاركت هنغاريـــا في تبـــادل   الهنغاريــة
ـــة وتقــوم في الوقــت الراهــن  المعلومـات الـذي تم السـنة الماضي

بإعداد ردودها للعملية الراهنة لتبادل المعلومات. 
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ويسـتوفي التشـــريع الهنغــاري معظــم شــروط برنــامج  - ٩
العمل. غير أنه يلـزم إدخـال بعـض التعديـلات لتنفيـذ برنـامج 
العمل تنفيذا تاما. وستتم الموافقة قريبا على مرسـوم حكومـي 

جديد. 
  

اليابان 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٦ شباط/فبراير ٢٠٠٢] 
يرجـى الرجـوع إلى الرسـالة المؤرخـة ١ شـباط/فــبراير 
ـــم لليابــان  ٢٠٠٢ والموجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل الدائ
لـــدى الأمـــم المتحـــدة (A/56/810-S/2002/145) [وتتضمــــن 
موجـز الرئيـس بشـــأن اجتمــاع طوكيــو لمتابعــة مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة المعــني بالاتجــار غــير المشــــروع بالأســـلحة الصغـــيرة 

والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه]. 
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 الولايات المتحدة الأمريكية 
[الأصل: بالانكليزية] 
[١ تموز/يوليه ٢٠٠٢] 

  الدعم المقدم من الولايات المتحدة لبرنامج العمل 

برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
الفرع الثاني، الفقرة ٢ 
الفرع الثاني، الفقرة ٣ 

 
ـــة  القوانــين والإجــراءات الداخلي
لرقابـــة إنتـــاج ونقـــل الأســـلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
ـــبر الأنشــطة  التشـريعات الـتي تعت
غير المشروعة المتعلقـة بالأسـلحة 
الصغــــيرة والأســــلحة الخفيفــــــة 

جريمة 

يستلزم قانون الولايات المتحدة أن يحصل كـل 
مـن يمـارس أعمـال تصنيـع أو تجـــارة الأســلحة 
ــــانون الرقابـــة علـــى  علــى رخصــة بمقتضــى ق
الأسـلحة لعـــام ١٩٦٨. وينــص هــذا القــانون 
علــى فــرض عقوبــات جنائيــة ومدنيــــة علـــى 
ـــاء  انتــهاك قــانون الأســلحة، تــتراوح بــين إلغ
الرخصـــة ودفـــع غرامـــة والســـجن لمــــدة ١٠ 

سنوات. 

  

الفرع الثاني، الفقرة ٤ 
وكـالات التنســـيق الوطنيــة الــتي 
تضطلــع بالمســؤولية عــن إجـــراء 
البحــوث بشــــأن التجـــارة غـــير 
المشـــروعة بالأســـلحة الصغـــــيرة 
والأسـلحة الخفيفـة ورصـد تلـــك 

التجارة 

ــــات  يتقاســـم عمومـــا داخـــل حكومـــة الولاي
المتحـدة المسـؤولية عـن إجـراء البحـوث بشـــأن 
التجــارة غــير المشــــروعة بالأســـلحة الصغـــيرة 
والأسلحة الخفيفة ورصد تلك التجارة مكتب 
الكحوليات والتبغ والأسلحة الناريـة (داخليـا) 
ووزارة الخارجيـــة (دوليـــا)، ودائـــرة جمــــارك 
الولايــات المتحــــدة، ووزارة الدفـــاع. ويقـــوم 
أيضـا مكتـــب الكحوليــات والتبــغ والأســلحة 
ــــين  الناريـــة بتنظيـــم تجـــارة الأســـلحة فيمـــا ب
الولايات من خـلال إنفـاذ قـانون الرقابـة علـى 

الأسلحة. 

  

الفرع الثاني، الفقرة ٦ 
ــــة في  تحديـــد الجماعـــات الضالع
الأنشـطة غـير المشـــروعة المتعلقــة 
بالأســلحة الصغــــيرة والأســـلحة 

الخفيفة 

تحتفــظ وكــالات إنفــــاذ القـــانون بالولايـــات 
المتحدة بقوائم المنظمات والأفراد الذين أدينـوا 
في الســابق بــالضلوع في القيــام بصــورة غــــير 
مشروعة بحيازة الأسـلحة أو إنتاجـها أو نقلـها 
أو المشـتبه في قيامـهم بذلـك. وباعتمـاد قـــانون 
بـرادلي، يتعـين الآن علـى تجـار الأسـلحة القيــام 
بفحــص مســــبق لســـجل المشـــترين المحتملـــين 
وذلــك مــن خــلال النظــــام الوطـــني الفـــوري 
لفحـص السـجل الجنـائي الـذي يقـوم بتشـــغيله 

مكتب التحقيقات الفيدرالي. 

تتقاسم الولايات المتحدة، بناء  
علـى طلـــب وفي إطــار القيــود 
الـتي يفرضـها قـانون الولايـــات 
المتحـدة، معلومـات عـــن تلــك 
الجماعــات أو هــؤلاء الأفــــراد 
مــــع الإنــــتربول ومــــع كـــــل 

حكومة على حدة. 
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برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
الفرع الثاني، الفقرة ٧ 

الفرع الثالث، الفقرة ١٢ 
الفرع الثاني، الفقرة ٨ 

 
ـــــع  وضـــع العلامـــات علـــى جمي
الأســـلحة الصغـــيرة والأســـــلحة 

الخفيفة وقت الإنتاج 
تبـادل المعلومـات عـن ممارســـات 

وضع العلامات 
ـــــل  تدابــــير منــــع تصنيــــع أو نق
الأســـلحة الصغـــيرة والأســـــلحة 

الخفيفة التي لا تحمل علامات 

يتعـــين علـــى جميـــع المســـتوردين والمصنعـــــين 
المرخصـين وضـع علامـــات علــى كــل ســلاح 
مصنـع في الولايـات المتحـدة أو مسـتورد إليـــها 
تتضمن رقما مسلسلا للسلاح وطرازه وقطره 
الداخلـي أو عيـاره، فضـلا عـن اسـم مصنــع أو 
مسـتورد السـلاح أو مدينتـه أو ولايتـه أو بلــده 
الأجنبي. ويتم وضع العلامـات علـى الأسـلحة 
المصادرة التي يجـري الإبقـاء عليـها للاسـتخدام 
الرسمـي وقـــت مصــادرة تلــك الأســلحة إذا لم 

تكن معلمة بالفعل. 

يقدم مكتب الكحوليات والتبغ 
والأسـلحة الناريـة دورة دراســية 
للتعــــــرف علــــــــى الأســـــــلحة 
ــــك  والمتفجــرات الأساســية وذل
للطلبة الدوليين، مما يوفر تدريبيا 
علــى الأســاليب الفنيــة لوضــــع 

العلامات. 

 

الفرع الثاني، الفقرة ٩ 
 

�الاحتفاظ بالسجلات� بشـأن 
التصنيع والحيازة والنقل 

ـــات المتحــدة نظــام مركــزي  ليـس لـدى الولاي
لحفـظ السـجلات. ويتعـين أن تسـجل أســـلحة 
معينة بمقتضى القـانون الوطـني للأسـلحة (مثـل 
الرشاشــــات). ويلــــزم أن يقــــوم المصنعــــــون 
والمســتوردون والتجــار بحفــظ ســجلات عـــن 
اقتنائهم للأسلحة والتصرف فيـها لمـدة لا تقـل 
عـن ٢٠ عامـا. ويجـب علـى مسـتوردي المـــواد 
ــــدة ســـت  الدفاعيــة الاحتفــاظ بالســجلات لم
ـــواد  ســنوات علــى أن يحتفــظ ــا مصــدرو الم
الدفاعيــة لمــدة خمــــس ســـنوات ولـــدى وزارة 
الدفـاع ســـجل مركــزي تديــره وكالــة النقــل 
والإمداد لجيش الولايات المتحدة، التي تضطلع 
بالمسـؤولية عـن ترقيـم جميـع الأسـلحة الصغــيرة 
والأســـلحة الخفيفـــــة الموجــــودة لــــدى وزارة 

الدفاع والمساءلة بشأا. 

يقــــدم مكتــــب الكحوليــــات  
والتبــغ والأســــلحة في العديـــد 
مـن المحـافل الدوليـــة معلومــات 
ـــة وبرنامجيــة عــن  تقنيـة وقانوني
ـــــات  أفضـــل ممارســـات الولاي

المتحدة المقبولة حاليا. 

الفرع الثاني، الفقرتان ٧ و ١٠ 
 

تحديد الأسلحة وتعقبها 
ــــره  يتــولى المركــز الوطــني للرصــد، الــذي يدي
مكتب الكحوليات والتبـغ والأسـلحة الناريـة، 
تعقب الأسلحة لصالح وكالات إنفـاذ القـانون 
التابعـة للولايـــات المتحــدة والأجنبيــة، وذلــك 
بالنسبة للأسلحة التي يكون منشؤها الولايـات 
ــــة أو  المتحــدة واســتخدمت في أنشــطة إجرامي
يشـتبه في اسـتخدامها فيـها. ويســـاعد المكتــب 
أيضـا وكـالات إنفـــاذ القــانون علــى اســتعادة 

الأرقام المسلسلة الممحاة أو المعدلة. 
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برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
الفرع الثاني، الفقرة ١١ 

 
تراخيص التصدير والاستيراد 

يحتفـظ مكتـب الكحوليـات والتبـغ والأســـلحة 
النارية بسلطة الإشراف علـى الاسـتيراد الدائـم 
ــتثناءات  للأسـلحة إلى الولايـات المتحـدة. وباس
قليلــة، يجــب اســـتيراد الأســـلحة عـــن طريـــق 
مستورد مرخص له من المكتب. وينص قانون 
الرقابة على صادرات الأسلحة على إجـراءات 
تنظــم بيــع الأصنــاف المدرجــة بقائمــة أعتـــدة 
الولايات المتحدة العسكرية سواء من حكومـة 
إلى أخـرى أو المبيعـات التجاريـــة. ويوكــل إلى 
مكتب الرقابة على تجارة المواد الدفاعيـة التـابع 
ــــة مراقبـــة الصـــادرات  لــوزارة الخارجيــة مهم
والاسـتيراد المؤقـــت للمــواد الدفاعيــة المدرجــة 
بقائمــة أعتــدة الولايــات المتحــــدة العســـكرية 
ــــص  والبــت في طلبــات الحصــول علــى تراخي
بممارســـة تجـــارة صـــادرات المـــواد الدفاعيـــــة 
والمســائل المتصلــة بــالالتزام بــإجراءات تجـــارة 
المواد الدفاعية وإنفاذ تلـك الإجـراءات وتقـديم 
ـــــون جميــــع  التقـــارير بشـــأا. ويجـــب أن يك
المصدرين مسجلين وأن يصدر مكتـب الرقابـة 
ــــة ترخيصـــا بكـــل  علــى تجــارة المــواد الدفاعي

معاملة. 

يتــــولى مكتــــب منــــع انتشــــار 
الأسلحة التابع لوزارة الخارجيـة 
تنسيق المساعدة المقدمة إلى ٢٥ 
ـــــال الرقابــــة علــــى  بلـــدا في مج
ـــــد  الصــــادرات ويســــعى إلى م
نطــاق هــــذه المســـاعدة إلى ١٧ 
بلدا آخر في إطار برنامج تقـديم 
المسـاعدة في مجـال الرقابـــة علــى 
الصادرات وما يتصل بذلك من 
تأمين الحدود. وتقـدم الولايـات 
المتحـدة أيضـا تدريبـا متخصصــا 
على إنفاذ القانون مثل عمليات 
ــــارك واعـــتراض  التفتيــش بالجم
الســـــفن في إطـــــــار البرنــــــامج 

المذكور. 

تقـدم الولايـــات المتحــدة، مــن 
خلال مكتب الشؤون الدوليـة 
للمخـــدرات وإنفـــاذ القـــانون 
التابع لوزارة الخارجيـة، دعمـا 
للجنة البلدان الأمريكية لمراقبـة 
ـــــز  المخــــدرات في مجــــال تعزي
الرقابة علــى الاتجـار بالأسـلحة 
في منطقـــــة منظمـــــة الــــــدول 

الأمريكية. 

الفرع الثاني، الفقرة ١٢ 
 

شـهادات المســـتعملين النــهائيين، 
والتدابير القانونية وتدابير الإنفاذ 

ترصد الولايات المتحدة نقل الأسـلحة، وتقـوم 
ـــل علــى  بـالتحقيق في الأنشـطة المشـبوهة وتعم
وجـه السـرعة لتقليـــص الصــادرات إلى متلقــي 
الأسلحة الذين لا تتوافر فيهم المعايـير المشـددة 
للاســتخدام الــذي يتســــم بـــروح المســـؤولية. 
ـــــهادة  ويمكـــن الاطـــلاع علـــى عينـــة مـــن ش
ـــــــــهائيين علــــــــى الموقــــــــع  المســـــــتعملين الن
http://www.pm dtc.org/gefto ms.htm. ومـن 
خـلال برنـــامج المصبــاح الأزرق، تقــوم وزارة 
ــــدة  الخارجيــة ودائــرة جمــارك الولايــات المتح
بفحــــص شــــهادات المســــــتعملين النـــــهائيين 
ـــات التجاريــة المتعلقــة بنقــل  وتراخيـص العملي
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وتـتراوح 
هذه الفحوص ما بين إجراء المقابلات وإجـراء 
ــــة. ويتـــولى برنـــامج  عمليــات التفتيــش الفعلي
الحراسـة الذهبيـة، الـذي تديـــره وكالــة تنســيق 
الأمن الدفاعي، إجـراء عمليـات فحـص مماثلـة 
ـــــات  لعمليــــات نقــــل الأســــلحة بــــين الكيان

العسكرية. 

  

الفرع الثاني، الفقرة ١٣ 
 

سلطة إعادة التصدير 
تخضـــع جميـــع صـــادرات الولايـــات المتحــــدة 
الدفاعية للموافقة على إعادة النقـل. وفي حالـة 
المبيعـات التجاريـة، يتعـين أن توضـح الرخصـــة 

الممنوحة بلد المستعملين النهائيين. 
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برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
الفرع الثاني، الفقرة ١٤ 

 
تنظيـــــم السمســـــــرة في مجــــــال 
ـــــة  الأســـلحة، والأدوات القانوني

وأدوات الإنفاذ 

ـــــع  بموجـــب القـــانون، ينبغـــي أن يكـــون جمي
مصنعـي ومصـدري وسماسـرة السـلع المشـــمولة 
بقائمــة أعتــدة الولايــات المتحــــدة العســـكرية 
التــابعين للولايــات المتحــــدة مســـجلين لـــدى 
مكتب الرقابة علـى تجـارة المـواد الدفاعيـة وأن 
يعرضـوا كـل معاملـة علـى الحكومـة للحصــول 
علـى ترخيـص بشـأا. ويخضـع جميــع مواطــني 
الولايات المتحدة بالخـارج أو داخـل الولايـات 
المتحــدة وكذلــك الرعايــا الأجــانب العـــاملين 
ــــانون الولايـــات  داخــل الولايــات المتحــدة لق

المتحدة للسمسرة. 

ــــدة في  تتعـــاون الولايـــات المتح
ــــديم  الوقـــت الراهـــن بشـــأن تق
المسـاعدة إلى ٢٥ بلـدا في مجـــال 
الرقابـة علـى الصـادرات، بمـــا في 
ذلـك تنظيـم السمسـرة في مجـــال 
ــــة  الأســـلحة، والأدوات القانوني

وأدوات الإنفاذ. 

تشــارك الولايــات المتحـــدة في 
الدراسة التي يجريها خبراء وفي 
إطــار ترتيــب واســينار بشـــأن 
السمســرة كمــا شــــاركت في 
الدراســـة الـــتي أجراهـــا عـــــام 
٢٠٠٠ فريــق الأمــم المتحــــدة 
للخــــبراء الحكوميــــين المعــــــني 
بالسمسرة في مجال الأسلحة. 

الفــــرع الثــــاني، الفقرتـــــان ١٥ 
و ٣٢ 

 
ـــــتي  إنفــــاذ عمليــــات الحظــــر ال
ــــابع  يفرضـــها مجلـــس الأمـــن الت
للأمم المتحدة؛ وفرض الجزاءات 

على انتهاكها 

تقوم الأمم المتحدة بإنفاذ عمليات الحظـر الـتي 
يفرضها مجلس الأمن وتفرض عقوبات جنائيـة 
ــــات  علــى المخــالفين. وتدعــم حكومــة الولاي
المتحدة عملية إصــدار شـهادات المـاس للقضـاء 
على �تجارة الماس المؤججة للصراعات� وهو 
ما كانت عمليـة كمـبرلي قـد بدأتـه وتم دعمـه 
بقرارات الأمم المتحـدة. وتقـدم وكالـة التنميـة 
الدوليـة التابعـة للولايـات المتحـدة دعمـا لنظـــم 

إصدار شهادات الماس الوطنية. 

في كــــــانون الأول/ديســـــــمبر  
ــــات  ٢٠٠٠، أصـــدرت الولاي
ـــــة الإنمائيــــة  المتحـــدة والجماع
ــــي الإعـــلان  للجنــوب الأفريق
المشترك بين الولايــات المتحـدة 
ــــة للجنـــوب  والجماعــة الإنمائي
الأفريقــــي بشــــأن الجـــــزاءات 
والقيــود الــتي تفرضــها الأمــــم 
المتحــــدة علــــى بيــــع ونقــــــل 
الأسـلحة التقليديـــة إلى منــاطق 

الصراع في أفريقيا. 
الفــــرع الثــــاني، الفقرتـــــان ١٦ 

و ١٩ 
الفرع الثالث، الفقرة ١٤ 

 
تدمـــير الفـــائض مـــن الأســــلحة 
الصغــــيرة والأســــلحة الخفيفــــــة 
ومصادرة ما يتم الاسـتيلاء عليـه 

أو يجمع منها 

تقوم وزارة الدفاع بتدمير الأسـلحة العسـكرية 
الــتي لم تعــد مفيــــدة أو قابلـــة للاســـتخدام أو 
الإصـلاح بتكلفـة معقولـة وذلـــك كجــزء مــن 
برنامجــــها المتعلــــق بــــالتحكم في دورة حيـــــاة 
المخــزون. والطريقــة المفضلــة للتخلــص منــــها 
داخـل أراضـي الولايـات المتحـدة هـو صـــهرها 
داخل ترسانة جيش الولايات المتحدة في روك 
آيلنــد. كمــــا أن الطريقـــة المفضلـــة لتدميرهـــا 
خارج الولايات المتحدة هو قطعـها باسـتخدام 
المشعل. وقد يتم جزها أو تحطيمها أو إلقاؤها 
ـــا ثبــت أن  في أعمـاق البحـار أو صـهرها إذا م
ذلك فعال و/أو عملـي بقـدر أكـبر وصـدر بـه 
إذن مــن الســلطة المختصــة. ويتــــولى مكتـــب 
ـــــتخدام المــــواد الدفاعيــــة ووضــــع  إعـــادة اس
العلامات عليها التابع لـوزارة الدفـاع تسـجيل 
ـــة المدمــرة  الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
مــن خــلال قــــاعدة بيانـــات الكترونيـــة. أمـــا 
ــد  الأسـلحة الـتي يسـتولى عليـها في الجرائـم، فق
يتـم تدميرهـا أو تخزينـها بأمـان انتظـــارا لاتخــاذ 

إجراء قانوني بشأا من الجهة المختصة. 

يقـــــــدم مكتـــــــب الشـــــــــؤون 
ــــابع  السياســـية � العســـكرية الت
لوزارة الخارجيــة مسـاعدة تقنيـة 
وماليـة في مجـال تدمـــير الفــائض 
والمخــزون غــــير الشـــرعي مـــن 
الأســـلحة الصغـــيرة والأســــلحة 
ــــن  الخفيفــة. وقــد تم الانتــهاء م
مشـاريع المســـاعدة المقدمــة مــن 
الولايات المتحدة في مجال تدمير 
ـــــا وبلغاريــــا  الأســـلحة في ألباني
وجمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة 
وليســوتو. كمــا يجــــري حاليـــا 
تنفيــذ مشــاريع أخــــرى كثـــيرة 

و/أو التفاوض بشأا. 

تقـوم الولايـات المتحـدة حاليـــا 
بـالدور الرائـد في وضـــع دليــل 
�أفضــل ممارســــات� منظمـــة 
الأمـــن والتعـــــاون في أوروبــــا 
بشأن تدمير الأسلحة الصغـيرة 

والأسلحة الخفيفة. 
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برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
الفــــرع الثــــاني، الفقرتـــــان ١٧ 

و ٢٩ 
 

إدارة المخزونــــــــات الوطنيــــــــــة 
وضمان أمنها 

تتم إدارة المخزونات من خلال برنامج الترقيم 
المتسلسـل للأســـلحة الصغــيرة لــوزارة الدفــاع 
وهو برنامج تنفذه وكالة السوقيات الدفاعيـة. 
وهــذا البرنــامج مســؤول عــن مراقبــــة وبيـــان 
ــــلة للأســـلحة الصغـــيرة منـــذ  الأرقــام المتسلس
تسلمها لأول مرة وحتى التصرف النهائي ـا. 
ويتـم تسـجيل جميـع الأســـلحة الصغــيرة قطعــة 
قطعــة بإعطــاء رقــم متسلســل لكــل منـــها في 
وزارة الدفــاع والســجلات المركزيــة لوكالــــة 
السوقيات الدفاعية. أما الأسلحة الصغيرة الـتي 
يفقد رقمها المتسلسل أو ينمحي أو يتشـوه أو 
تتعذر قراءته فتعطي أرقاما متسلسـلة لأغـراض 
التســجيل. وهــــذا النظـــام يتيـــح بيـــان جميـــع 
الأسـلحة الصغـيرة بمـا فيـها تلـــك الموجــودة في 
المتناول أو الموجودة لفترة مؤقتة أو المفقودة أو 
المسروقة أو المشطوبة أو التي نقلت إلى خـارج 

نطاق سيطرة وزارة الدفاع. 

ـــــــــؤون  لـــــــدى مكتـــــــب الش
ــــكرية في وزارة  السياســـية/العس
الخارجيـــة، ووزارة الدفـــــاع في 
ـــامج تجريــبي  الوقـت الحـاضر برن
ـــب في مجــال إدارة  لتقـديم التدري
المخزونات وتوفير الأمن المـادي 

لها. 

 

ــــا   وتشــمل التدابــير الأمنيــة للمخزونــات نظم
أمنية إلكترونية وإدماج الأمن المادي في خطط 
أوقات الحرب والتسريح، والتوعية بمعنى الأمن 
ــات  المـادي ومواصلتـه، وتحديـد المـوارد والمتطلب
اللازمة لتطبيق التدابير الملائمة. وتشمل تدابـير 
الأمــن المــادي قــوات الأمــن وكــلاب العمـــل 
العسكرية والحواجز المادية ونظم الكشف عـن 

المتسللين ونظم الشارات، وما إلى ذلك. 

  

الفرع الثاني، الفقرة ١٨ 
 

ـــات  الاســتعراض المنتظــم لمخزون
الدولــة، وتحديــد الفــائض منــــها 
وتخزينــــــها بصــــــورة مأمونـــــــة 

والتخلص منها/تدميرها. 

تشــرف وزارة الدفــاع علــــى إدارة مخزونـــات 
الأسـلحة العســـكرية الوطنيــة وضمــان أمنــها، 
ــــانب ذلـــك،  كمــا ورد ذكــره أعــلاه. إلى ج
يجــري ســنويا التوفيــق بــــين مخزونـــات جميـــع 

الأسلحة الصغيرة وسجلاا. 

تقدم الولايات المتحدة المساعدة 
للبلـدان في مجـال تدمـير الفـــائض 
من مخزونات الأسـلحة الصغـيرة 
والأســلحة الخفيفـــة والأســـلحة 
غــير المشــــروعة. وقـــد أنجـــزت 
برامج للتدمير في ألبانيا وبلغاريا 
وجمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة 
وليسوتو، وهناك برامـج أخـرى 
عديدة يجري تنفيذهـا و/أو هـي 
قيــــــد التفــــــاوض في الوقـــــــت 
الحاضر. ولدى مكتب الشـؤون 
السياســـية � العســـكرية التـــابع 
ــــــــة، ووزارة  لـــــــوزارة الخارجي
الدفـاع برنـامج تمـــهيدي لتقــديم 
التدريـــــــــب في مجـــــــــــال إدارة 
المخزونات وتوفير الأمن المـادي 

لها. 
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برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
ـــــرات ٢٠  الفــــرع الثــــاني، الفق

و ٤٠ و ٤١  
 

تدابـير بنـاء الثقـة وبرامـــج زيــادة 
توعيــة الجمــهور بشــأن الاتجــــار 
غير المشروع بالأسلحة الصغـيرة 
والأســلحة الخفيفــة؛ والتشـــجيع 
ــــــاك دور  علـــــى أن يكـــــون هن

للمجتمع المدني 

ستواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم لجهود 
بنــاء الثقــة ــــدف الحـــد مـــن الطلـــب علـــى 
الأسلحة التي تؤدي إلى زعزعة الاسـتقرار ومـا 

يتصل ا من تكنولوجيا. 

تقدم الولايات المتحـدة الدعـم  
لعمليات تبادل المعلومات الـتي 
تقــــوم ــــا منظمــــــة الأمـــــن 
والتعــاون في أوروبــا في مجـــال 
الأســلحة الصغــيرة والأســـلحة 
الخفيفة وتشارك فيها. وتجتمع 
الولايات المتحدة أيضا بصورة 
منتظمــة مــــع المنظمـــات غـــير 
الحكوميــة بغيــة زيــادة توعيــــة 
ـــى أن  الجمــهور والتشــجيع عل
ــــاك دور للمجتمـــع  يكــون هن
المدني في مجال الحد من انتشار 
الأســلحة الصغــيرة والأســـلحة 
الخفيفة. وأخيرا، فإن الولايات 
المتحــــدة تشــــارك ســـــنويا في 
اجتمـــــاع اتفاقيــــــة البلــــــدان 
الأمريكيـــة لمكافحـــــة تصنيــــع 
الأســـلحة الناريـــــة والذخــــيرة 
والمتفجــرات والمــواد الأخـــرى 
ذات الصلـــــة والاتجـــــار ــــــا 
بطريقـة غـير مشـروعة، وذلــك 

بصفة مراقب. 
ـــــرات ٢١  الفــــرع الثــــاني، الفق

و ٣٠ و ٣٤  
الفرع الثالث، الفقرة ١٦ 

 
تقـــديم الدعـــم لعمليـــات نـــــزع 
ــــــريح وإعـــــادة  الســــلاح والتس
الإدمــاج بصــورة فعالــة، بمـــا في 
ــــلحة الصغـــيرة  ذلــك جمــع الأس
ـــــها  والأســــلحة الخفيفــــة وتخزين
وتدميرها؛ وتقديم المساعدة على 

النطاق الدولي للغرض نفسه. 

قدمت الولايات المتحـدة الدعـم  
ــــــــزع الســـــــلاح  لأغــــــراض ن
ـــاج في  والتســريح وإعــادة الإدم
كوســوفو وســــيراليون وتيمـــور 
الشـــرقية والفلبـــين وكولومبيـــــا 
ــــــود). وتقـــــدم  (الأطفــــال الجن
الولايــات المتحــدة في الأســــاس 
مســــاعدة في الجــــانب المتعلـــــق 
بإعــادة الإدمــاج مــن عمليـــات 
نزع السلاح والتسـريح وإعـادة 
الإدمــاج. وفي بعــض الحــــالات 
قدمـــــت الولايـــــات المتحـــــــدة 
مســــــاعدة في جــــــهود جمـــــــع 

الأسلحة وتدميرها. 
 

 



7802-46965

A/57/160

برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
الفرع الثاني، الفقرة ٢٢ 

الاحتياجات الخاصة للأطفال في 
حالات الصراعات المســلحة وفي 
مجـــال إعـــادة تأهيلـــهم وإعــــادة 

إدماجهم في اتمع. 

ــة   في نطـاق وكالـة التنميـة الدولي
التابعـــــة للولايــــــات المتحــــــدة 
ـــــال والأيتــــام  وصنـــدوق الأطف
المشــــردين، تقــــــدم الولايـــــات 
المتحـدة دعمـا كبـيرا في مجــالات 
التوثيــق والتعقــب وجمـــع شمـــل 
الأسـر وغـير ذلـك مـن الأنشــطة 
النفســــية الاجتماعيــــة لصــــــالح 
الأطفـال الذيـن تـــأثروا بــالحرب 
ـــــدا  في إثيوبيــــا وأنغــــولا وأوغن
ـــة  وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
وروانـــــــدا وســـــــري لانكــــــــا 
وسيراليون وكوسوفو وليبيريا. 

 

الفرع الثاني، الفقرة ٢٣ 
 

القيام طوعا بتقديم معلوما بشأن 
تدمــــــير الأســــــلحة الصغــــــــيرة 
والأسـلحة الخفيفـة والاتجـار غــير 
المشــــروع ــــا؛ والشــــــفافية في 

القوانين والأنظمة 

قوانــــــين الولايــــــات المتحــــــــدة وأنظمتـــــــها 
ـــــق باســــتيراد الأســــلحة الصغــــيرة  فيمـــا يتعل
والأســـلحة الخفيفـــــة وتصديرهــــا وتصنيعــــها 
ـــها  والسمسـرة في بيعـها ووضـع العلامـات علي
 www.pmdtc.org) متاحـة علـــى الانــترنت
ـــــــت  و www.atf.treas.gov). وقـــــد قدم
الولايـات المتحـدة معلومـات إلى منظمـة الأمــن 
ــــة  والتعـــاون في أوروبـــا عـــن قوانينـــها المتعلق
باسـتيراد الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفــة 

وتصديرها وتصنيعها وتدمير الفائض منها. 

تشــارك الولايــات المتحـــدة في  
عمليات تبادل المعلومــات الـتي 
تقــــوم ــــا منظمــــــة الأمـــــن 
والتعــاون في أوروبــا في مجـــال 
الأســلحة الصغــيرة والأســـلحة 

الخفيفة وتقدم الدعم لها. 

ـــــــاني، الفقــــــرة ٢٤  الفـــــرع الث
(الصعيد الإقليمي) 

 
تحديــد مراكــــز تنســـيق إقليميـــة 
ودون إقليميـــــة بشـــــأن تنفيــــــذ 

برنامج العمل 

بالنسبة لحكومة الولايات المتحـــــــــــــــدة: 
 Mr. C. Edward Peartree

 Senior Policy Officer �SA/LW

 U.S. Department of State

 Bureau of Political-Military Affairs

  Office of Policy, Plans & Analysis

 PM/PPA Room 5827

 2201 C Street, N.W.

 Washington, D.C. 20520

 E-Mail: Peartreece @ T. state.gov

  

الفــــرع الثــــاني، الفقرتـــــان ٢٥ 
و ٢٦ 

ـــــــاء،  القيـــــام، حســـــب الاقتض
ـــــز  بتشــــجيع التفــــاوض أو تعزي
الصكــــوك الإقليميــــة لمكافحـــــة 

الاتجار غير المشروع 

تقدم الولايات المتحدة المساعدة  
إلى البلـدان والمنـاطق مـن خــلال 
أكاديميات إنفاذ القانون الـدولي 
في بـــــــــانكوك وبودابســـــــــــت 
وغـــابوروني في تعزيـــز قدراــــا 
المؤسســـية علـــى منـــع ريـــــب 
الأسـلحة باعتمـاد آليـــات إنفــاذ 

أكثر فعالية 
ـــــة  ومـــن خـــلال برنـــامج مراقب
ــــن  الحـــدود ومـــا يتصـــل بـــه م

تؤيد الولايات المتحـدة اتفاقيـة 
الأسلحة النارية لمنظمـة الـدول 
ـــاهم  الأمريكيــة، ومذكــرة التف
ــــدول  للجماعـــة الاقتصاديـــة ل
غــرب أفريقيــــا وغيرهمـــا مـــن 
المبــــــادرات الإقليميــــــــة. وفي 
كـــــــــانون الأول/ديســــــــــمبر 
ــــات  ٢٠٠٠، أصـــدرت الولاي
ـــــة الإنمائيــــة  المتحـــدة والجماع
للجنــــوب الأفريقــــي إعـــــلان 
الولايـات المتحـــدة � الجماعــة 
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برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
مساعدات تتعلق بأمن الحـدود، 
تعمل حكومة الولايات المتحدة 
علــى تحســين عمليــــات مراقبـــة 
الصـــادرات/الحـــــدود لكشــــف 
ـــير المشــروعة لنقــل  العمليـات غ
المواد الخاضعة للمراقبة ومنعـها، 
ويشمل ذلك مفاوضـات تجـري 
حاليـــا بشـــأن اتفـــــاق إقليمــــي 
ـــدان منطقــة  للعبـور فيمـا بـين بل

القوقاز وآسيا الوسطى 

الإنمائيـــة للجنـــوب الأفريقــــي 
المتعلق بالجزاءات والقيود الـتي 
تفرضها الأمم المتحدة في مجال 
بيـع الأسـلحة التقليديـة ونقلــها 
إلى مناطق الصراع في أفريقيا. 

الفــــرع الثــــاني، الفقرتـــــان ٢٧ 
و ٢٨ 

 
التعاون في مجال إنفـاذ القـانون ، 
ــــــات وتنفيـــــذ  وتقاســــم المعلوم
القوانين القائمة حسب المنطقة 

يقـدم مكتـــب الكحوليــات والتبــغ والأســلحة 
النارية مشورة تقنيـة وقانونيـة وبرنامجيـة بشـأن 
أفضل الممارسات في الولايات المتحدة المقبولـة 
ـــل  حاليــا ويتعــاون مــع منظمــات إقليميــة (مث
ــــع ممثلـــو  منظمــة الــدول الأمريكيــة). ويضطل
ــــــات المتحـــــدة في  الدائــــرة الجمركيــــة للولاي
ــــدور كبـــير في  ســفارات الولايــات المتحــدة ب
ــــب والمســـاعدة الوطنيـــة في  المســاعدة والتدري

مجال انفاذ القانون. 

ــــدة في  تتعـــاون الولايـــات المتح
الوقــت الحــاضر مــــع ٢٥ بلـــدا 
لتقديم المساعدة في مجـال مراقبـة 
الصــادرات مــع التركــــيز علـــى 
جملــــة مســــائل منــــها آليـــــات 
الانفـــــاذ. وتقـــــدم الولايـــــــات 
المتحـــدة التعـــاون مـــن خـــــلال 
الأكاديميــات الدوليــة الإقليميــــة 

لانفاذ القانون. 
وتقـدم المكـاتب القطريـة التابعــة 
لمكتــــب الكحوليــــات والتبــــــغ 
والأسـلحة الناريــة في المكســيك 
وكولومبيا وكندا مساعدة تقنية 
ـــــالات  وتدريـــب تقـــني إلى وك
ـــة  انفـاذ القـانون التابعـة للحكوم

المضيفة. 

تقدم الولايات المتحـدة الدعـم 
ــــــانون  لوكـــــالات إنفـــــاذ الق
الأجنبية وللانتربول وللمنظمــة 
ـــــة وتتعــــاون  الجمركيـــة العالمي
معها. وتقدم الولايات المتحدة 
الدعم للجنة مراقبة المخـدرات 
للبلـــدان الأمريكيـــة في مجـــــال 
تعزيـــز المراقبـــة علـــى الاتجـــار 
بالأســــلحة. وتقــــدم تدريبــــــا 
متخصصــــا في مجــــــال إنفـــــاذ 
ــــش  القـــانون مـــن قبيـــل التفتي
الجمركــــــي والاعـــــــتراض في 

البحر. 

الفرع الثاني، الفقرة ٣١ 
 

تشـجيع الشـــفافية علــى الصعيــد 
الإقليمي 

تؤيـــــد الولايـــــــات المتحــــــدة   
الصكـــــوك الـــــتي تدعــــــو إلى 
الشـفافية مثـل سـجل الأســلحة 
التقليديـــــة للأمـــــم المتحـــــــدة 
ــــادل المعلومـــات  وعمليــات تب
بشـــــأن الأســـــلحة الصغـــــيرة 
والأســــلحة الخفيفــــة لمنظمـــــة 
الأمـــن والتعـــاون في أوروبــــا، 
وترتيــب واســــنار، وللجـــهود 
المبذولة في إطار منظمة الـدول 

الأمريكية. 
الفرع الثاني، الفقرة ٣٣  

(النطاق العالمي) 
تقديم تقارير على أساس طوعـي 
إلى إدارة شــؤون نــزع الســـلاح 
ــــأن  التابعـــة للأمـــم المتحـــدة بش
ـــامج  التقــدم المحــرز في تنفيــذ برن

العمل 

تقدم الولايات المتحدة تقارير طوعية إلى إدارة 
ـــزع الســلاح التابعــة للأمــم المتحــدة  شـؤون ن

دعما لقرار الجمعية العامة ٢٤/٥٦ تاء. 
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برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
الفرع الثاني، الفقرة ٣٥ 

  
تشـــجيع مجلـــس الأمـــن للأمــــم 
المتحدة، حسب الاقتضــاء، علـى 
ـــــزع الســــلاح  إدراج برنـــامج ن
والتســريح وإعــــادة الإدمـــاج في 

عمليات السلام 

   

الفرع الثاني، الفقرة ٣٦ 
 

ـــد  تعزيـز قـدرة الـدول علـى تحدي
الأســـلحة الصغـــيرة والأســـــلحة 

الخفيفة غير المشروعة وتعقبها 

يقـوم المركـز الوطـــني لتعقــب الأســلحة التــابع 
للولايـات المتحـدة، مـن خـــلال قــاعدة بياناتــه 
بتعقب الأسلحة النارية التي يعـود منشـؤها إلى 
ــــــتي اســـــتخدمت في  الولايــــات المتحــــدة وال

ارتكاب جرائم. 

مـن خـــلال الــدورات التدريبيــة 
التي تقدمها الأكاديميات الدولية 
لإنفـــاذ القـــانون وغيرهـــا مـــــن 
الـــــدورات التدريبيـــــة، تقــــــدم 
المســـــاعدة بشـــــــأن تصنيــــــف 
الأســلحة الــــتي يتـــم الاســـتيلاء 
عليها وتعقب مصدرها. ويقـدم 
مركــز التعقــب الوطــــني التـــابع 
لمكتــــب الكحوليــــات والتبــــــغ 
ـــاعدة إلى  والأسـلحة الناريـة المس
ــــــب  البلــــدان الأخــــرى في تعق
الأســـلحة الناريـــة الـــــتي يعــــود 
منشــؤها إلى الولايــات المتحـــدة 
والــتي اســتخدمت في ارتكـــاب 

جرائم. 
ويعتزم مكتب الشـؤون الدوليـة 
للمخـــدرات وإنفـــــاذ القــــانون 
ـــولات مــن دورة  تنفيـذ أربـع ج
ــــرض منـــها تحديـــد  تدريبيــة الغ
الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة 
الصغـــــيرة وتعزيـــــز مـــــــهارات 
التصــــدي لــــــه. وســـــتخصص 
الدورتــان الأوليــــان لمشـــاركين 
نيجريـين فقـــط؛ وســوف تضــم 
الدورتان الأخيرتان موظفـين في 
مجـال إنفـاذ القـــانون مــن بلــدان 
مجاورة. ومن البلدان التي يحتمل 
توجيه الدعوة إليها بنـن وتوغـو 
ـــــاد  وغانـــا والنيجـــر وربمـــا تش
والكامــيرون (مــن الــدول غــــير 
الأعضاء في الجماعة الاقتصاديـة 

لدول غرب أفريقيا) 

ــــــــر  في تشــــــرين الأول/أكتوب
٢٠٠٠، مــول المكتــب أيضــــا 
برنامجــا مشــــتركا بـــين دائـــرة 
ـــــة للولايــــات  الجمـــارك التابع
ـــات  المتحـدة ومكتـب الكحولي
والتبــــع والأســــــلحة الناريـــــة 
لمســاعدة الــدول الأعضــــاء في 
الجماعـــة الاقتصاديـــــة لــــدول 
غـرب أفريقيـا وغانـا ونيجيريـــا 
وســـيراليون في مجـــــال تحديــــد 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 

الفرع الثاني، الفقرة ٣٧ 
 

التعـاون مـع الإنـــتربول والمنظمــة 
الجمركيـة العالميـة للتعـــرف علــى 
القـائمين بالاتجـار غـــير المشــروع 
بالأســلحة الصغــــيرة والأســـلحة 

ــاذ  لـدى دائـرة الهجـرة والجنسـية موظفـون لإنف
القانون تقع مراكز عملهم في الخارج يقومـون 
بالتعــاون مــع ســــلطات الحكومـــات المضيفـــة 
ــــات الاتحـــادي  والإنــتربول. ولمكتــب التحقيق
ترتيبات مماثلة، وكذلـك الأمـر بالنسـبة لدائـرة 
الجمــارك التابعــة للولايــات المتحــدة ولمكتـــب 

تتعــــاون الولايــــات المتحــــــدة  
بصورة مستمرة مـع الإنـتربول 
والمنظمة الجمركية العالميـة مـن 
خــــلال زيــــــادة المســـــاعدات 
المقدمــة في مجــــال التحقيقـــات 
ـــع  وزيـادة تقاسـم المعلومـات م
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برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
الكحوليات والتبغ والأسلحة الناريـة ملحقـون الخفيفة ومحاكمتهم 

ـــــيك وكولومبيــــا يقدمــــون  في كنـــدا والمكس
مسـاعدات تقنيـة ومسـاعدة في مجـال الاتصـــال 
في جهود مكافحة الاتجار بالأسلحة النارية. 

سلطات إنفاذ القانون. 

الفرع الثاني، الفقرة ٣٨ 
 

ـــق  تشــجيع الــدول علــى التصدي
ــة  علـى الصكـوك القانونيـة الدولي
المتعلقــــة بالإرهـــــاب والجريمـــــة 

العالمية 

نفـذّت الولايـات المتحـدة أوامــر تنفيذيــة ضــد 
أولئك الذين لهم صلة بأنشطة إرهابية، وسنت 
قانون الوطن للولايات المتحدة وأنشـأت فرقـة 
عمـل لتتبـع الإرهـابيين في الخـــارج ومبــادرات 

أخرى عديدة في مجال مكافحة الإرهاب. 

عـــــززت الولايـــــات المتحــــــدة 
عمليـات تبـادل المعلومـات علــى 
ـــــن خــــلال  الصعيـــد الثنـــائي م
ـــــــــانون  قنــــــــوات إنفــــــــاذ الق
والمخــابرات. وهــي تســــعى إلى 
تحسين الجزاءات المفروضة علـى 
الصعيــد الــــدولي، والتنســـيق في 
مجـال مكافحـة غســـل الأمــوال، 
فضلا عن المبادرات الأخرى في 

مجال مكافحة الإرهاب. 

ـــدة بقــوة  تؤيـد الولايـات المتح
قـــرار مجلـــــس الأمــــن ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) ووقعـــــــت علــــــــى 
ـــع تمويــل  الاتفاقيـة الدوليـة لقم
الإرهــاب، والاتفاقيــة الدوليـــة 
ـــــة  لقمــــع الهجمــــات الإرهابي
بالقنـابل، وتقـدم الدعـم لتنفيــذ 
ــــــاعدة  معـــــاهدة تبـــــادل المس
للبلـــدان الأمريكيـــة (معـــاهدة 
ريو) وفريق إيغموند لوحدات 
ــة  الاسـتخبارات الماليـة، ومنظم
ــــة  الـــدول الأمريكيـــة، ومنظم
الوحدة الأفريقية، ورابطة أمـم 
جنـوب شـرق آسـيا، والاتحـــاد 
ـــن  الأوروبي، وخطــة العمــل م
أجـل إقامـة نظـام عـــالمي خــالٍ 
مـن الأسـلحة النوويـة والعنـــف 
ــــن والتعـــاون في  ومنظمــة الأم
ـــــدة  أوروبــــا ولمبــــادرات عدي
أخـــــرى تكـــــافح الإرهــــــاب 

والجريمة العالمية. 
الفرع الثاني، الفقرة ٣٩ 

 
التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن 
السمسرة غير المشـروعة والعمـل 

على مكافحتها 

لـدى الولايـات المتحـدة أنظمـة ســـارية لتنظيــم 
السمسـرة وهـي تشـجع الـدول الأخـرى علـــى 
اعتماد قوانين وأنظمة فعالة لتنظيم السمسرة. 

تشــارك الولايــات المتحـــدة في  
ـــتى تجــري في إطــار  الدراسـة ال
ترتيــــــب واســــــنار المتعلقـــــــة 
بالسمسرة واشتركت في فريق 
الخـــــبراء الحكوميـــــين المعـــــني 
ـــال الأســلحة  بالسمسـرة في مج
ـــــم  لعــــام ٢٠٠٠ التــــابع للأم

المتحدة 
الفـرع الثـالث، الفقـــرات ١-٣، 

و ٦ 
 

تعزيـــز التنســـيق/التعـــاون علــــى 
الصعيد الدولي وتقـديم المسـاعدة 
ـــذ برنــامج  التقنيـة والماليـة في تنفي

العمل 

ــــير  وضــع مصفوفــة الولايــات المتحــدة والتداب
الدولية. 

برجــاء تصفــح هــذه المصفوفــــة 
بكاملـــــها تعمـــــــل الولايــــــات 
ـــاوراا  المتحـدة، مـن خـلال مش
الثنائيــة، علــى تعزيــز وتشـــجيع 
التنسيق والتعاون لزيـادة المـوارد 
المقدمـة مـــن المــانحين إلى أقصــى 

حد. 

شاركت الولايات المتحـدة في 
ـــتي  المشــاورات غــير الرسميــة ال
عقدــــا إدارة شــــؤون نـــــزع 
السـلاح بـالأمم المتحـدة بشـأن 
ــــيق للجـــهود  إنشــاء آليــة تنس
الدوليــــة في مجــــال الأســـــلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
الفرع الثالث، الفقرة ٧ 

 
تبادل المعلومات فيما بين الخبراء 

يقـدم مكتـــب الكحوليــات والتبــغ والأســلحة 
الناريـــة التدريـــب علـــى الصعيـــد الــــدولي في 
مجـــالات محـــددة تتصـــل بالأســـلحة الصغــــيرة 
ـــة  والأســلحة الخفيفــة وســيقدم المشــورة التقني
والقانونية والبرنامجية حول ممارسات الولايـات 

مســـاعدات وبرامـــج متنوعـــــة. 
انظر في المصفوفة بكاملها. 

أنشطة متنوعة. وتشـمل أفرقـة 
الخــــبراء وعقــــد اجتماعـــــات 
ومؤتمـــرات والقيـــام بأنشـــــطة 
ثنائيـــــة وعقـــــد اجتماعــــــات 
للمنظمــــات غــــير الحكوميـــــة 
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برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
المتحـدة المتصلـة بالأسـلحة الصغـيرة والأســلحة 
الخفيفة. وتقدم الوكـالات الحكوميـة الأخـرى 
التابعــة للولايــات المتحــدة كــوزارة الخارجيـــة 
ودائـــرة الجمـــارك وغيرهـــا مـــــن الوكــــالات 
التدريــب بشــــأن مســـائل مـــن قبيـــل مراقبـــة 
الصــادرات وأمــن الحــدود ووضــع العلامـــات 
علـــى الأســـلحة وتعقبـــها وإدارة المخزونــــات 

وتحديد الأسلحة النارية، وما إلى ذلك. 

وتنظيـــــم حلقـــــات دراســــــية 
إقليمية ودراسات الخـبراء، إلى 

آخره. 

الفرع الثالث، الفقرة ٨ 
 

ــــــة  الـــــبرامج الإقليميـــــة والدولي
للتدريب في مجال إدارة مخزونات 

الأسلحة وضمان أمنها 

ــــدم الولايـــات   انظــر أعــلاه. تق
المتحـدة حاليـــا برنــامج تدريــب 
أولي في مجــــال إدارة مخزونـــــات 

الأسلحة وضمان أمنها. 

شاركت الولايات المتحـدة في 
حلقـات العمـل المشــتركة بــين 
ــــــن  سويســـــرا ومنظمـــــة الأم
والتعــاون في أوروبــا والمتعلقــة 

بإدارة مخزونات الأسلحة. 
الفرع الثالث، الفقرة ٩ 

 
دعم قاعدة بيانات النظام الدولي 
للبحــــــــث عــــــــن الأســـــــــلحة 
والمتفجـــرات التابعـــة للمنظمـــــة 
ــــــــة  الدوليــــــة للشــــــرطة الجنائي

(الإنتربول) 

ساهمت الولايات المتحدة، مـن خـلال مكتـب 
الشـؤون الدوليـة للمخـــدرات وإنفــاذ القــانون 
بمبلغ ٠٠٠ ١٢٥ دولار لوضع قـاعدة بيانـات 
النظــــام الــــــدولي للبحـــــث عـــــن الأســـــلحة 
ـــتربول. وقــدم مكتــب  والمتفجـرات التـابع للإن
ـــــــة  الكحوليـــــات والتبـــــغ والأســـــلحة الناري
مسـاعدات تقنيـة في توســـيع نطــاق الاســتفادة 
ــــدولي للبحـــث عـــن الأســـلحة  مــن النظــام ال
والمتفجـــرات مـــــن أجــــل مكافحــــة الاتجــــار 

بالمتفجرات والأسلحة. 

تتقاســــم الولايــــات المتحـــــدة  
المعلومـات علـى أســـاس ثنــائي 

ومع الإنتربول. 

ـــــان ١٠  الفـــرع الثـــالث، الفقرت
و ١١ 

 
ـــــــات،  اســــــتحداث التكنولوجي
والتعـاون بشـأن تعقـب الأسـلحة 

غير المشروعة 

تقوم دائرة الجمـارك التابعـة للولايـات المتحـدة 
ــاون  بتبـادل المعلومـات وتعمـل علـى زيـادة التع
في مجـال مراقبـة صـادرات الذخـائر الـتي يكــون 
ــــب  منشــؤها الولايــات المتحــدة. ويقــدم مكت
الكحوليـات والتبـغ والأسـلحة الناريـة المشــورة 
ــــاعدة القانونيـــة في تنفيـــذ نظـــم  التقنيــة والمس
باليستية متكاملة للتصوير وإقامة مراكز وطنيـة 

وإقليمية للتعقب. 

يقــدم المركــز الوطــــني للتعقـــب 
التــــــابع للولايــــــات المتحـــــــدة 
المسـاعدة إلى البلـــدان في تعقــب 
ــــروعة الـــتي  الأســلحة غــير المش
يكـــــون منشـــــؤها الولايـــــــات 
المتحـدة والمسـتخدمة في أنشـــطة 
إجراميـة. وتقـــدم أيضــا دورات 
ــة  تدريبيـة في الأكاديميـات الدولي
لإنفــاذ القــــانون بشـــأن تحديـــد 

الأسلحة وتعقبها. 

في إطــار فريــق الخــبراء المعــــني 
بمكافحـــة الإرهـــــاب والتــــابع 
موعـة الثمانيـة وفريـق ليــون، 
عــــززت الولايــــات المتحـــــدة 
ـــــــب  التعـــــاون في مجـــــال تعق
الأسـلحة غـير المشـــروعة فيمــا 

بين بلدان مجموعة الثمانية. 

الفرع الثالث، الفقرة ١٣ 
 

تبادل المساعدة القانونية في مجال 
التحقيقـات المتعلقـة بالاتجـار غـير 
المشـــروع بالأســـــلحة الصغــــيرة 

والأسلحة الخفيفة 

تتعـاون الولايـات المتحـدة علـى نحـو وثيـق مــع 
الحكومـــات الأخـــرى في مجـــــال التحقيقــــات 
المتعلقة بالاتجار بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 

الخفيفة 

ــــــادل  في إطـــــار معـــــاهدات تب
المســــاعدة القانونيــــة، تتعـــــاون 
الولايات المتحدة بصـورة ثنائيـة 
وكذلـك مـع الإنـتربول في مجـال 
ـــــدم مكتــــب  التحقيقـــات. ويق
الكحوليــات والتبــغ والأســـلحة 
الناريـــــة مســـــــاعدة في مجــــــال 
التحقيقات بشأن قضايا الاتجـار 
الدولي التي تشمل أسلحة ناريـة 
مصدرها الولايات المتحـدة، بمـا 
فيــها القضايــا المتصلــة بالاتجـــار 
بالمخدرات وبالإرهاب والجريمة 
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برنامج العمل 
قوانـين وسياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـــة 

لبرنامج العمل 

برامــج المســــاعدة المقدمـــة مـــن 
الولايات المتحدة دعما لبرنـامج 

العمل 

الأنشطة العالمية والإقليمية التي 
ــــات المتحـــدة  تقــوم ــا الولاي

دعما لبرنامج العمل 
المنظمة. 

الفرع الثالث، الفقرة ١٥ 
 

تقــــديم المســــاعدة في مكافحـــــة 
الاتجـار غـير المشـروع بالأســـلحة 
الصغــــيرة والأســــلحة الخفيفــــــة 
المرتبــــط بالاتجــــار بـــــالمخدرات 

وبالجريمة والإرهاب 
 

يقـدم مكتـــب الكحوليــات والتبــغ والأســلحة 
الناريـة مسـاعدات في مجـال التحقيـق في قضايــا 
الاتجــار الــدولي الــتي تتضمــن أســــلحة ناريـــة 
ــا  مصدرهـا الولايـات المتحـدة، بمـا فيـها القضاي
المتصلـــة بالاتجـــــار بــــالمخدرات وبالإرهــــاب 

والجريمة المنظمة 

ـــــين  تقـــدم وكالـــة إنفـــاذ القوان
ـــــالمخدرات والتابعــــة  المتعلقـــة ب
للولايـات المتحـدة وغيرهـــا مــن 
وكالات إنفاذ القانون التدريب 
والدعم لبلدان إنتاج المخـدرات 
ـــع أنحــاء  وبلـدان عبورهـا في جمي

العالم. 

تقـــــدم الولايـــــات المتحـــــــدة 
التدريب في مجال إنفاذ القانون 
والدعم المادي للجنة مكافحـة 
ـــدان الأمريكيــة  المخـدرات للبل
ــــــــة البلـــــــدان  التابعــــــة لمنظم

الأمريكية. 

الفرع الثالث، الفقرة ١٧ 
 

التصـدي للشـواغل الإنمائيـــة مــن 
حيـث صلتـها بانتشـار الأســـلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة 

تسـتفيد الولايـــات المتحــدة مــن برنــامج نــزع 
ـــة  الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج لوكال
ـــــدة  التنميـــة الدوليـــة التابعـــة للولايـــات المتح
وكذلـك مـن برنـامج تدمـير الأسـلحة الصغــيرة 
ـــة،  والأســلحة الخفيفــة التــابع لــوزارة الخارجي
ضمن مبادرة نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة 
الإدمــاج بغيــة معالجــــة العلاقـــة بـــين التنميـــة 

وانتشار تلك الأسلحة. 

  

الفرع الرابع، الفقرة ١ 
 

عقـد مؤتمـــر الاســتعراض بحلــول 
عــام ٢٠٠٦؛ عقــد اجتماعـــات 
ــامج  كـل سـنتين حـول تنفيـذ برن
العمــل؛ دراســة الأمــم المتحــــدة 
ـــاذ  المتعلقـة بتعقـب الأسـلحة؛ اتخ
ــــوات لمكافحـــة  مزيــد مــن الخط

السمسرة غير المشروعة 

يشـارك أحـد خـبراء الولايـــات   
ــــــبراء  المتحـــــدة في فريـــــق الخ
الحكوميين الحالي المعني بتعقب 
الأســـــلحة والتـــــــابع للأمــــــم 

المتحدة. 
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الدعم الذي تقدمـه الولايـات المتحـدة لبرنـامج الأمـم المتحـدة المتعلـق بالأسلحـة 
 الصغيرة/الأسلحة الخفيفة 

 
 http://www.pmdtc.org
 

مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون 
 http://www.state.gov/g/inl/
 

مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية 
 http://www.atf.treas.gov/firearms/index.htm
 

وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة 
مكتب المبادرة الانتقالية 

 http://www.usaid.gov/hum_response/oti/
 

مجالات التركيز الخاص لمكتب المبادرة الانتقالية: لمحة عامة: 
 http://www.usaid.gov/hum_response/oti/focus/focus1.html
 

مكتب المبادرة الانتقالية/سيراليون � التراعات على الماس: 
 http://www.usaid.gov/hum_response/oti/country/sleone/confdiam.html
 

مركز موارد مكافحة الفساد: 
 http://www.usaid.gov/democracy/anticorruption/index.html
 

وزارة الدفاع 
الأمن المادي للأسلحة والذخائر والمتفجرات التقليدية الحساسة: 

 http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/510076m_0800/p510076m.pdf

 

مواقع الأمم المتحدة ذات الصلة برأي الولايات المتحدة في برنامج العمل 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ موجهـة مـن البعثـــة الدائمــة للولايــات المتحــدة 
الأمريكية لدى الأمم المتحدة إلى أمانـة اللجنـة التحضيريـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالاتجـار 
غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه، تحيـــل ــا �صحيفــة 
الوقائع� التي أعدا الولايات المتحدة بشأن مبادرا الشاملة بشأن الأسلحة الصغــيرة والاتجـار 

غير المشروع ا: 
  http://www.un.org/Depts/dda/CAB/smallarms/files/2001confpc12e.pdf
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المرفق الثالث 
جهات الاتصال الوطنية لتنفيذ برنامج العمل   

البريد الالكتروني رقم الفاكس رقم الهاتف العنوان الجهة/الوظيفة الاسم البلد 
ـــــــــــــير الاتحاد الروسي  الســـــــــــيد فلاديم

إيفانوفيتش يرماكوف 
رئيـــس قســـم، التعـــاون العســــكري 
ــــن  التكنولوجـــي، إدارة شـــؤون الأم

ونزع السلاح  

 32/34 Smolenskaya-
 Sennaya Sq, Moscow
121200

095 244 36 86095 255 90 82/83DVBR@MID.RU

مديـر إدارة الأمـن الـدولي، الشــؤون السفير أتيليو مولتيني الأرجنتين 
النوويـة والفضائيـة، وزارة العلاقــات 
الخارجية والتجارة الدولية والأديان 

 Esmeralda 1212

 (CP 1007)

Buenos Aires

(5411) 4819-7830(5411) 4819-7828Anm@mrecic.gov.ar

الســـــــــــيد جــــــــــــورج أرمينيا 
كوشاريان 

رئيــــس شــــعبة مراقبــــة الأســــــلحة 
التقليديـــة، إدارة مراقبـــة الأســـــلحة 

والأمن الدولي، وزارة الخارجية 

 Government House 2

 Republic Square

Yerevan 375010

 (374-1) 554 041
ext. 241, 291

(374-1) 543 925

إدارة المخــابرات العســــكرية، المقـــر  الأردن 
العام للقوات المسلحة  

 (962-6) 5693843

 (962-6) 5682246

(962-6) 5665976

 (962-6) 4619576

 (962-6) 5665924

(962-6) 5603846

jafrecon@oncts.com.jo

السيد تارمو موتسو إستونيا 
السيد توماس رابا 

سكرتير ثالث 
خبير 

 Islandi Väljak

 1

15049 Tallinn

372 6317 200372 6317 288 tmustso@vm.ee
traba@vm.ee

رئيـــس قســـم الأســـــلحة الصغــــيرة الدكتور برتولد يوهانسألمانيا 
والأسلحة الخفيفة، مكتب الخارجية 

الفيدرالي 

11013 Berlin(49) 1888-174270(49) 1888-
1754270

241-
RL@auswaertigesamt.de

ـــة  الإمـارات العربي
المتحدة 

  

مدير الشؤون المتعددة الأطراف السيد جوم غايتان أندورا  
حكومة أندورا 

 62-64 Prat de la Creu

 Andorra la Vella

 Principat d

Andorra

(376) 875 700(376) 869 559j.gaytgan.gov@amdorra.ad



البريد الالكتروني رقم الفاكس رقم الهاتف العنوان الجهة/الوظيفة الاسم البلد 
الســـــيد نيمشينســـــــكي أوكرانيا 

رسلان 
,Mykhailivska sqr ,1 وزارة الخارجية 

Kyiv 01018
380 44 2381726380 44 2381888uko@mfa.gov.ua

ـــزع الســلاح وعــدم انتشــار السيد إدي برانيغان أيرلندا  فـرع ن
الأسلحة، قسم الشؤون الخارجية 

 80 St. Stephen's Green

Dublin 2

353 1 408 2209353 1 478 0628eddie.brannigan@iveagh.irl
gov.ie

Raudrarstigur 25 وزارة الخارجية، الإدارة السياسية  آيسلندا 

1S-150 Reyjavik

354 560 9900354 552 6247unt@stjr.is

المديريــة العامــة للشــؤون السياســـية السيد ألسندرو سيفيزيإيطاليا 
المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان، 
مديـر مكتـب نــزع الســلاح وعــدم 
انتشار الأسلحة، وزارة الخارجية 

 P.le della

 Farnesina

00194 Rome

(39-06) 3691 7264(39-06) 3235927alessandro.cevese@esteri.it

ـــــــــــزو   الســـــــــيد فينسـن
سيليستي 

ـــة  مســؤول ملــف الأســلحة التقليدي
(المكتب نفسه المذكور أعلاه) 

 P.le della

 Farnesina

00194 Rome

(39-06) 3691 4000(39-06) 3235927vincenzo.celeste@esteri.it

ـــــا البرتغال  الســـيدة آنـــا مارغريت
تيكسيرا 

 
السـيد لويـس غاســبار دا 

سيلفا 

  Largos do Rilvas

 1399-030

 Lisbon

 Largos do Rilvas

 1399-030

Lisbon

351 21 394 65 79

351 21 394 65 95

351 21 394 60 37

351 21 394 60 37

dsd@sg.mne.gov.pt

dsd@sg.mne.gov.pt

الســيدة مــــاري فرانـــس بلجيكا 
أندريه 

Ministère des Affaires رئيسة دائرة مراقبة التسلح 
 Etrangères 15 rue des
 petits carmes

1000 Bruxelles

32 2 501 85 4332 21501 38 22Marie-
france.andre@dipobel.fed.be

الســــــــــيد ليوبومـــــــــــير بلغاريا  
إيفانوف، المدير 

وزارة الخارجيـــة، مديريـــة منظمـــــة 
حلف شمال الأطلسي 

 No 2 �Al Zhendov�
Str Sofia 1113

 (359-2) 948 22 44

(359-2) 948 28 17

 NATOIR@online.bg
Int.security@mfa.governme
nt.bg

مفوض الشرطة، المقــر العـام لشـرطة السيد نورمان مولبوج بوتسوانا 
بوتسوانا 

 Private Bag 0012

Gabarone

(267) 351161(267) 373723
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البريد الالكتروني رقم الفاكس رقم الهاتف العنوان الجهة/الوظيفة الاسم البلد 
المقـــدم بـــول بنجـــــامين بوركينا فاسو 

ياميأوغو 
ـــــة  رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة لمكافح

انتشار الأسلحة الخفيفة  
 Premier Ministère

 03 BP 7027

 Ouagadougou 03

Burkina Faso

(226) 324889

الســــــــفير نيكوديمـــــــــي بوروندي 
ندوميبوروسا 

 Ministère des Rela-
tions

 Extérieures et de la
 Coopèration

 Boite Postale

1840 Bujumbura

257 22 3938257 22 3970Ninduhi@hotmail.Com

ـــا، البوسنة والهرسك السـيد بريـن لوليدجيي
مقدم 

اللجنـة الدائمـة للشـــؤون العســكرية 
للبوسنة والهرسك 

 (00 387) 33 263
 181

 (00 387) 33 263
182

 (00 387) 33 263
432

وزارة الخارجيــة، قســم السياســـات  بولندا 
الأمنية 

(48 22) 5239202 (48 22) 5239 303

(48 22) 5239616

dpeks@msz.gov.pol

وزارة الخارجية  بيلاروس 
قسم الأمن الدولي 

 220050 Minsk

 29, Myasnikova Street

(375) 17 222 18 22armscontrol@mfa.org.by

ـــات نقطة الاتصال الوطنية تايلند  الشــعبة السياســية، إدارة المنظم
الدولية، وزارة الخارجية 

 Sri Ayudhya Road,
 Bangkok 10400

66 2 643 5074566 2 643 5073

ـــــة، السيد وودرو سميث جامايكا  مديـــر شـــعبة المخـــابرات الأمني
وزارة الأمن الوطني 

 Mutual life

 Building North Tower

 2 Oxford Road

Kingston 5

 876 906 4908 24

876 906 5106 (di-
rect)

 876 906 5153

876 906 5105

Smithw@mnsj.gov.jm

21 02 72 21وزارة الدفاع الوطني السيد يوسف بن مدخنالجزائر 

-PO Box 105 Raroسكرتير، وزارة الخارجية والهجرة السيد إدوين بيتمان جزر كوك 
tonga

(00689) 29-347secfa@foaffairs.gov.ck



البريد الالكتروني رقم الفاكس رقم الهاتف العنوان الجهة/الوظيفة الاسم البلد 
ــــــــــــــــة  الجمهوري

التشيكية 
ـــــة، وزارة   قســــم المنظمــــات الدولي

الخارجية 
 Lorétanské

 Nàměsti 5

118 00 Praha 1

(420) 2 2418 2366(420) 2 2418 2491s_osn@mzv/cz

الجمهورية العربية 
السورية 

Damascus963 11 213 2332963 11 212 2332مدير إدارة الأسلحة والذخائر العقيد حيدر سلمى 

مديـر مسـاعد، شـعبة نـزع الســـلاح السيد رم كاب � سو جمهورية كوريا 
ـــة  والشـؤون النوويـة، وزارة الخارجي

والتجارة 

 Government

  Complex 615-2,

Sjongro 77, Chon-
 grogu,

Seoul, 110-760

82 2 720 232782 2 720 5749disarmament@mofa.go.kr

مقــدم، مكتــب مراقبــة  الأســـلحة، السيد يو جاي � إك  
وزارة الدفاع الوطني 

 1, Yonsandong 3

 GA, Yongsangu,

Seoul, 140-701

82 2 748 633882 2 748 6335Jerico@hananet.net

ــــــــة الدائمـــــــة السيد شيون ووك   ســــــكرتير أول البعث
لجمهوريــــة كوريــــا لــــدى الأمـــــم 

المتحدة 

 335 East 45th  street,
 New York, NY 10017
USA

212 439 4009212 986 1083Wcheon87@mofat.go.kr

رئيـس قسـم نـزع الســـلاح ومراقبــة السيد فيتالي روسو جمهورية مولدوفا
الأسلحة، وزارة الخارجية 

 3732 57 82 88

3732 57 82 48

 3732 57 82 08

3732 57 82 48

Undep@mfa.un.md

ـــة السيد فكتور مورارو   مستشـار، البعثـة الدائمـة لجمهوري
مولدوفا لدى الأمم المتحدة 

 573-577 Third Avenue

 New York, NY 10016
USA

212 682 3523212 682 6247Unmoldova@aol.com

ـــة،  الدانمرك  وزارة الخارجيـة الدانمركيـة الملكي
إدارة السياسات الخارجية والأمنية 

 2 Asiatisk Plads

 DK-1448

Copenhagen K

(45-33) 920000(45-33) 540533N2@um.dk

ـــا، رواندا  المقـدم أنـدرو رويغامب
مراجـــــــع الحســــــــابات 

العسكرية العامة 

 B.P 23 Kigali(011) 250 576728(011) 250 576969



02-4696589

 

البريد الالكتروني رقم الفاكس رقم الهاتف العنوان الجهة/الوظيفة الاسم البلد 
Palazzo Begni سكرتير دولة للشؤون الخارجية السيد داريو غالاسي سان مارينو 

 Contrada

 Omerelli

 Citta-47890

378 882215 (direct)378 992018affariesteri@omniway.sm

ســــانت كيتــــــس 
ونيفيس 

Government سكرتير دائم، وزارة الأمن الوطني السيد جوزيف إدمياد 

 Headquarters

Basseterre

St. Kitts

 869 465 2521

ext 1034

869 565 4836chiefsec@caribsurf.com

الســـــــــيدة غــــــــــابرييلا سلوفاكيا 
مروغوفا 

وزارة الخارجية، إدارة منظمة الأمن 
ـــزع الســلاح  والتعـاون لأوروبـا، ون

ومجلس أوروبا 

 Hiboka cestá 2

 833 36 Bratislava

Slovak Republic

421 2 5978 3141421 2 5978 3149obod@foreign.gov.sk

سكرتير ثان، وزارة الخارجية، قسم السيد إيغور يوكيتش سلوفينيا 
الشؤون المتعددة الأطراف 

 Pre�ernova 25

 SI-1000

Ljubljana

(386) 1 478 2206(386) 1 478 2249igor.jukic@gov.si

ــــدلاي عزيـــز السنغال  العقيــد عب
نداو 

  BP. 4041

Dakar

(221) 823 20 55(221) 823 63 38colaziz@yahoo.fr

الشــعبة السياســية للأمــن البشـــري، السيد توماس غريمنغر سويسرا 
رئيس دائرة سياسات السلم والأمن 
البشـري، القسـم الفـدرالي للشـــؤون 

الخارجية 

3003 Bern41 31 322 35 1641 31 323 89 22thomas.greminger@eda.admin.ch

ـــــزع السيد خوليو فيول شيلي  ســـكرتير أول، رئيـــس إدارة ن
السلاح والأمن الدولي 

Direccion postal Cat-
 edral

 1143 Segundo Piso
Santiago de Chile

562 670 4716562 672 5071dipesp6@minrel.CL

الشعبة الرابعة، قسم مراقبة السـلاح  الصين 
ونزع السلاح، وزارة الخارجية 

 2 Chaoyangmeng

  Nandajie

Beijing, 100701

 8610

65963947

 8610

65963909

Zzmfa@hotmail.com



البريد الالكتروني رقم الفاكس رقم الهاتف العنوان الجهة/الوظيفة الاسم البلد 
المقدم سهيل عـامر بيـت عمان 

فضيل 
ــــب التحقيقـــات  المديــر العــام، مكت

الجنائية 
968 560 479968 564 410immuscat@omantel.net.om

الســــكرتير الدائــــم، وزارة الدولـــــة  غامبيا 
لشؤون الدفاع 

 State House

 Banjul

 (220) 227 281

(220) 227 243

(220) 224 001

القائم بأعمال البعثة السيد فرنسيس غينون فرنسا 
إدارة الشؤون الاستراتيجية وشؤون 

الأمن ونزع السلاح  

 37 Quai d Orsay

 F-75007

Paris

(33) 1 43 17 40 70(33) 1 43 17 49 52FRANCIS.GUENON@dipl
omatie.gouv.fr

إدارة أســــلحة القــــــوات المســـــلحة  فترويلا 
الوطنية 

مستشــارة، دائــرة مراقبــة الأســـلحة السيدة ريتا كوربيفارا فنلندا 
ــــزع الســـلاح،  وعــدم انتشــارها ون

وزارة الخارجية  

 P.O Box 176

 Merikasarmi C

00161 Helsinki

(358) 9 160 56 185(358) 9 160 56066riitta.korpivaara@formin.fi

P.O Box 2549 السيد بيني لومالوما فيجي 

 Government

Buildings Sava

(679) 321 1404(679) 330 0346defence@govnet.gov.fj

صـاحب السـعادة الســيد كازاخستان 
أبوزيتوف هـ. كايرات 

17vmabu@mid.kz 63 32 (3172-7)15 75 32 (3172-7)نائب وزير الخارجية 

رئيـس الأســـاقفة رينــاتو الكرسي الرسولي
ر. مارتينو 

ـــم  القــاصد الرســولي والمراقــب الدائ
ـــــدى الأمــــم  للكرســـي الرســـولي ل

المتحدة 

 25 East 39th Street

New York, NY 10016

(212) 370 7885(212) 370 9622hseeunny@superlink.net

إدارة الشــؤون الخارجيــة والتجـــارة  كندا 
ــــن الـــدولي،  الدوليــة ، مكتــب الأم
شعبة عدم الانتشار ومراقبة التسـلح 

ونزع السلاح 

 Lester B. Pearson
 Building

 125 Sussex Drive

  Ottawa, ON K1A

OG2

(613) 992 3430(613) 944-3105Ida@dfait-maeci.gc.ca

ـــس كوستاريكا   السـيد أرنولـدو بريني
كاسترو 

مستشـــار الســـيد وزيـــر العلاقـــات 
الخارجية والأديان 

(506) 2560561(506) 2560561abrenes@rree.go.cr

السيدة آنا ماتيلد ريفـيرا  
فيغوروا 

ــــــر  مستشــــارة الســــيدة نائبــــة وزي
العلاقات الخارجية والأديان 

(506) 221 8966(506) 2569983arivera@rree.go.cr



02-4696591

 

البريد الالكتروني رقم الفاكس رقم الهاتف العنوان الجهة/الوظيفة الاسم البلد 
الســـــــــيد كــــــــــارلوس  

كورديرومادريغال 
ـــــددة  رئيـــس إدارة السياســـات المتع

الأطراف 
(506) 257 6895(506) 257 6895ccordero@rree.gp.cr

ـــــا   الســــيدة ليديــــا بيرالت
كورديرو 

6895lperalta@rree.go.cr 257 (506) 6895 257 (506)مكلفة بمهام في شعبة الأمم المتحدة 

ــــددة  كولومبيا  إدارة الشـــؤون السياســـية المتع
ـــــــــــات  الأطـــــــــراف، وزارة العلاق

الخارجية 

Calle 10 No 5-51 (57-1) 5628229

 (57-1) 5628235

 (57-1) 5628269

(57-1) 5628271

(57-1) 5628815 vraseso01 @minrelext.
gov.co

مديــر الشــــؤون القانونيـــة في وزارة السيد أنطونين ماليكاما الكونغو 
الخارجية والتعاون والفرنكوفونية 

 B.P 2090

Brazzaville

,Bustros Palace الإدارة المركزية  لبنان 

 Sursock Street

 Ashrafieh,

 Beirut

 961 1 333 099

 or

961 1 333 100

 961 1 204 895

 or

 961 1 338 556

 or

961 1 217 431

Ministry@foreign.gov.lb

ــــــن السيدة روزيتا سوريتي ليتوانيا  ســـــكرتيرة أولى، منظمـــــة الأم
ــــعبة مراقبـــة  والتعــاون لأوروبــا وش

الأسلحة 

 Ministry of Foreign
 Affairs

J. Tumo-Vai�ganto

 G2, 2600

Vilnius

 370 2 362522,
352521

370 2 313090Rpsota.soryte@urm.Lt

Heiligkreuz 14 مكتب الشؤون الخارجية السيدة كارين لينغ ليختنشتاين 

FL- 9490 Vaduz

423 236 6052423 236 6181Karin.Lingg@aaa.llv.li

ـــــرطة، مقــــر السيد أندرو سيشل مالطة  مســـاعد مفـــوض الش
الشرطة العام 

 Floriana CMR 02

Malta

(356) 21247800(356) 21247922Seychell-andrew@gov.mt

مكتب نائب مساعد وزير الخارجية  مصر 
للشــؤون السياســية الدوليــة ونــــزع 

السلاح، وزارة الخارجية  

 MFA

 Maspiro-Cornich El
 Nil

Cairo

202 574 9833202 574 9640



البريد الالكتروني رقم الفاكس رقم الهاتف العنوان الجهة/الوظيفة الاسم البلد 
ــــانو  ملديف  وزارة الخارجيــة، بودوتاكوروف

ماغو، مال 
960 323400 7960 323841iocd@foreign.gov.mv

مســؤول ملــف الأســلحة الصغــــيرة السيد سايمون جونسون المملكة المتحدة 
ــــــة، إدارة منـــــع  والأســــلحة الخفيف
الانتشار، مكتب الشؤون الخارجيـة 

والكومنولث 

 King Charles Street
London SW1A 2AH

44 20 7270 225144 20 7270 2860Keith.Grieve@fco.gov.uk
Simon.Johnson@fco.gov.uk

-Hôtel du Gouverneدائرة العلاقات الخارجية  موناكو 
 ment, Place de la
 Visitation

 B.P n° 522

  Principauté de

 Monaco

MC 98 000

قسم نزع السلاح ومراقبة الأسلحة  النرويج 
والأمن العالمي، وزارة الخارجية 

 P.O. Box 8114

 Dep

N-0032 Oslo

47 22 24 31 91 47 22 24 95 80

47 22 24 95 81

nedrustningsseksjonen@mf
a.no

جهة الاتصال الوطنية نيوزيلندا 
 

مديـر شـعبة الأمـــن الــدولي ومراقبــة 
الأسلحة، وزارة الخارجية والتجارة 

 Private Bag 18-901

Wellington

64 4 494 852064 4 473 2156isac@mfat.govt.nz

الدكتــــــــور فـــــــــيرينس هنغاريا 
غازداك 

رئيــــــس إدارة، إدارة السياســــــــات 
الأمنية ومراقبة الأسلحة 

 Nagy I. Tér 4

 H-1027

Budapest

 (36-1) 355-4884

(36-1) 201 7523

(36-1) 202 0120 Fgazdag@kum.hu
Titkarsag.febi@kum.hu

مســؤول ملــف الأســلحة الصغــــيرة السيد مارك هورفاث  
والأسلحة الخفيفة، إدارة السياسات 

الأمنية ومراقبة الأسلحة 

 Nagy I. Tér 4

 H-1027

Budapest

(36-1) 459 3557(36-1) 202 0120MarkHorvath@kum.hu

الســـيدة مـــاري أونــــور هولندا 
كلويغ 

إدارة السياســــات الأمنيــــة، شـــــعبة 
مراقبـة الأسـلحة وتصديرهـــا، وزارة 

الخارجية 

 P.O Box 20061

 25000 EB The

Netherlands

31 70 348 556231 70 348 5479mary-
honor.kloeg@minbuza.nl



02-4696593

 

البريد الالكتروني رقم الفاكس رقم الهاتف العنوان الجهة/الوظيفة الاسم البلد 
ـــــعبة الأســــلحة السيد كينيشيرو تاناكا اليابان  مســـؤول ملـــف ش

التقليدية، وزارة الخارجية 
 Shjba Daimon

2-5-5, Minato-ku

Tokyo 105-8619

(81) 3-3580-3311kenichiro.tanaka@mofa.go.
jp

ــــــزع    شــــعبة مراقبــــة الأســــلحة ون
السلاح، مكتب السياسة الخارجية، 

وزارة الخارجية 

 2-2-1

 Kasumigaseki,

 Chiyoda-Ku

Tokyo 100-9819

 011-81-3

3581-2906

 011-81-3

3591-3613

الســـــــيد نيكــــــــولاوس اليونان 
كانيلوس 

مستشــــــــار في الســــــــــفارة، وزارة 
الخارجية، قسم المنظمات الدولية 

(010) 3682238(010) 3682239dol@mfa.gr

ــــــــــا   الســــــــيدة إيليفثيري
جياناكو 

مستشـــــــارة في الســـــــــفارة، وزارة 
الخارجية، إدارة المنظمات الدولية 

(010) 3682231

 
 


